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ي العزيمة والشجاعة ي الصبر وألهمت  إلى من علمت

 إلى من ضحت الكثير من أجلي ... وا شيء في الدنيا يعوضها

سوجة من ق لبها.... التي أتضرع إلى اه العلي القدير  إلى من حاكت سعادتي بخيوط م

انه ها فسيح ج  أن يتغمدها برحمته الواسعة ويسك

ان والوف اء والذي    إلى من سعى وشقى اء... إلى نبع العطاء ونهر الح أنعم بالراحة واله
 مهما ق لت ف لن أفيه حقه

...  إلى أبي العزيز أطال اه في عمر

 إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكرهم فؤادي....إلى إخوتي اأعزاء

 "حكيم، مفتاح، نور الدين، أسامة، يوسف"

 الضراء أخواتي اأوفياءإلى رفق اتي دربي في الصراء و 

ي للمضي قدما ولو   إلى جميع الزماء واأصدق اء في كلية الحقوق وإلى كل من شجع
 بكلمة طيبة

 إلى كل هؤاء أهدي هذا العمل المتواضع.



 

 

اء له جل جاله الذي أنجز وعد ونصر عبد  الحمد ه وا إل ه إا اه وحد والشكر والث
 وهزم اأحزاب وحد

 الذي تفضل عليا بالتوفيق انجاز هذ المذكرة العلمية

ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذير نبي  والصاة والسام على البشير ال

ي بعد الحمد   اء  و يسرني ويشرف عليا    لصاحب الفضل الموفق اه عز وجل الذي من  الث
 بفضله وكرمه

ي إلى ما أنا فيه  وأوصل

 :لأستاذأن أتقدم بأخلص عبارات الشكر والتقدير والعرف ان  

 جلول شيتور

على هذ المذكرة ودعمه وتوجيهاته ونصائحه طيلة فترة    اإشرافعلى تفضله بقبول  
 اإشراف

عمار دريسي الذي ساعدني    لأستاذلجزيل والتقدير  كما يسعدني أن أتوجه بالشكر ا
 هذ المذكرة أثابه اه بعلمه ونفعه.  إتمامكثيرا في  
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 مـــــــــــــــقدمة

ة  دو عام أي ا ظام ا دفاع وتوفير اأمن وحفظ ا ة تقتصر على ا دو ت وظائف ا ا
حارسة و حياة  تسعو ا افة مجاات ا حديث وأخذت تتدخل في   عصر ا ة في ا دو عمل ا

يها، ومما ا شك فيه أن هذ  مواط حياة اأمثل  رفاهية وا تحقيق ا ك  هادفة من وراء ذ
ة تحتاج  دو مال فا ها أا وهو ا ما ابد من محرك  ذا وا  شودة ا تتحقق ه م غايات ا ا

مرافق ا تسهل على ا ى أموال  تظامإ ة  ،واضطراد سير با و ي مال هو عصب  إذن فا
مية في مختلف  ت ي وتحقيق ا دو مجتمع ا حفاظ على وجودها في ا ة ووسيلتها في ا دو ا
ل  تسيير وصرفه ب ازمة  حماية ا ه ا فل  مشرع أن ي ذا وجب على ا مجاات،  ا

رشوة  واقعة عليه مثل ا جرائم ا لحد من ا زاهة و ية و ه يوجد ضمن وااختاسعقا ، وم
ية تختلف ت ما لرقابة ا معاصرة جهاز أعلى  دول ا معظم ا مؤسساتي  اء ا ب سميته ا

ظيمه وصاحيته من بلد آ دول  ،خروت سائد، فبعض ا ظام ا وهذا حسب طبيعة ا
تشريعية  هيئة ا لحسابات ملحق  با ية فيها جهاز أعلى  ما رقابة ا يختص بممارسة ا

ية مثل  رقابة إداريةيمارس  سو جلوس دول اأ موذج تتبعه ا يست قضائية وهذا ا و
ية في  ما رقابة ا ى وظيفة ا ي فيتو ثا موذج ا ية، أما ا متحدة اأمري وايات ا يا وا بريطا
ظيمه وتسيير ويمارس رقابة احقة وذات  ية في ت لرقابة يتمتع بااستقا جهاز أعلى 

ب فرسا.طبيعة قضائية وهذا  ى جا ظام تتبعه دول عديدة إ  ا

ظام مستقل بذاته يجمع  ية  ما لرقابة ا موذجا آخر  دارسين  بعض من ا ويضيف ا
سابقين يعرف ظاميين ا قضائية، يمارس  ،بعض من خصائص ا رقابة شبه ا ظام ا ب

قضائية ويجد تطبيقه  هيئات ا ظيمه وعمله ا رقابة فيه جهاز يشبه من حيث ت يا.ا ما  في أ

شاء أجهزة  يات إذ تميزت بإ ثما ذ ا رقابة تطورا معتبرا م جزائر فتعرف ا أما في ا
قول ية ومزودة بصاحيات واسعة وما يبرر صحة هذا ا ال  لرقابة تتمتع باستقا وع أش ت

قبلية وهي  رقابة ا ى ا تي تمارس فيه إ زمن ا قسم من حيث ا جزائر حيث ت رقابة في ا ا
تي ي فهي رقابة ا تا تجاوزات وبا ع وقوعه اأخطاء وا فيذ حيث تم ت عملية ا ون سابقة   ت

ون  فقات وي فيذ اإيرادات وا تي تتزامن مع ت ية وهي ا رقابة اآ ى ا وقائية إضافة إ
بعدية أو  رقابة ا ية أما ا ما عمليات ا فيذ ا لفين بت م لف بها جزء من اأعوان ا م جهاز ا ا
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لسلطة  ون تابعة  ية وتتم من طرف هيئات قد ت ميزا فيذ عمليات ا احقة فتأتي بعد ت ا
رقابة من حيث  تجاوزات وتقسم ا شف اأخطاء وا ها وهدفها  فيذية أو مستقلة ع ت ا
وعت هذ  ى رقابة إدارية ورقابة سياسية ورقابة قضائية، ومهما ت تي تمارسها إ سلطة ا ا

يات ا ال اأجهزة واآ ل أش عام من  مال ا ها واحد وهو حماية ا هدف م رقابية فا
حراف جزائري اا مشرع ا تي استحدثها ا رقابة ا جد على رأس هيئات ا تاعب و غش وا  وا

ون رقم  قا شأ فعليا بموجب ا ذي أ محاسبة ا ي  80/05مجلس ا و قا ك بعد تأسيسه ا وذ
مادة  عليا وقد تم وض 1976من دستور  190في ا سلطة ا ون تحت ا قا عه في ظل هذا ا

جمهورية وزود  رس دستور  بااختصاصاترئيس ا ما  قضائية،   1989اإدارية وا
مادة ه، أما 160تأسيسه بموجب ا ون  م قا ية  90/32ا فقد حصر مهامه بمراقبة ما

و  قا قواعد ا ل هيئة خاضعة  عمومية و مرافق ا محلية وا جماعات ا ة وا دو ن اإداري ا
ون من  قا ما جرد هذا ا عمومية  محاسبة ا قضائية إا أن هذا اأخير  ااختصاصاتوا ا

تشريعي  ص ا ظيمه بموجب ا ظر  في ت ى أن تمت إعادة ا عمل طويا إ م يدم به ا
ي  وط مجلس ا صادر عن ا يا تقا تشريعية ا إطارفي  اا وظيفة ا لة ويتمثل في ما و

مؤرخ في  95/20اأمر  محاسبة  1995جويلية  17ا ذي أصبح بموجبه مجلس ا وا
م على حسابات يتمتع  ح ه ا دارية واسعة تخو من جديد باختصاصات قضائية وا 

متعلقة  فات ا مخا معاقبة على ا ية وا ما ية وا ميزا ضباط ا عموميين ومراقبة ا محاسبين ا ا
مفعول  ام هذا اأمر سارية ا ت أح ك ومازا تعديل في بعض بذ يوم مع ا ى غاية ا إ

امه بموجب اأمر   .10/02أح

موضوع:  أهمية ا

مهام قضائية وا مهام ا محاسبة بين ا ى أهمية موضوع"مجلس ا ظر إ ن ا  يم
ظري ع بين:   ي واآخر عملي تطبيقي.ملاإدارية" من جا

علمية -1   :اأهمية ا

علمية  احية ا موضوع من ا من أهمية هذا ا رقابة ت ة ا ظرية من حيث أن مسأ ا
عام مال ا ة جوهرية وحساسة بقدر أهمية ا ية تعد مسأ ما ظام  ا مشرع ب ك قد خصها ا ذ

ي و ك قا محاسبة بذ  متميز وخص مجلس ا
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عملية  -2  :اأهمية ا

تي يقوم بها مهام ا ى ا ظر إ محاسبة من خال قيامه بعمليات  تتمثل با مجلس ا
ية  ميزا فيذ ا لفين بت م ة ا دو ية أعوان ا ما شخصية وا ية ا مسؤو شف عن ا تحري وا ا
مواد أو ضياع أموال أو قيم  قص في ا ة ما تبين  هم في حا اسبة  م عقوبات ا وتوقيع ا

عمومي تي تهدد اأموال ا فساد ا شف جرائم ا عملية مما يساهم في  ما تظهر اأهمية ا ة، 
يه هذ  ى ما توصلت إ مجلس إضافة إ قص من دور ا تي ت عقبات ا لموضوع في ا
و أخذت بعين  مجلس  تائج وتوصيات قد تساهم مستقبا في تفعيل دور ا دراسة من  ا

واقع. ااعتبار  وطبقت على أرض ا

دراسة:  أهداف ا

ى تحقيق هدف أساسي دراسة إ مجلس  تسعى هذ ا ي  و قا ظام ا يتمثل في بيان ا
ه ومختلف  ظمة  م دستورية ا صوص ا ذا ا ية، و و قا صوص ا محاسبة من حيث ا ا

هيئة. لة هذ ا تعرف على هي ذا ا صوص، و تغييرات في هذ ا  ا

قضائية واإدارية. - محاسبة ا تعرف على مهام مجلس ا  ا

تي يع - يب ا يات واأسا وقوف على اآ رقابية.ا تحقيق أهدافه ا مجلس   تمد عليها ا

جاح  - تي تقف حائا دون  عقبات ا معوقات وا محاسبة  إستراتيجيةتحديد ا مجلس ا
ح فساد.لقضاء أو ا  د من جرائم ا

مجلس. - تي تعترض ا عقبات ا لوقوف أمام ا تائج واقتراحات   وضع 

بحث: ية ا ا  إش

محاسبة  هل مجلس ا متعاقبة  ين ا قوا جزائري من خال مجموعة ا مشرع ا وفق ا
رقابي  من تفعيل مهامه مهام تفعل من دور ا هيئة قضائية إدارية؟ وهل اازدواجية في ا

فساد؟ عام من جرائم ا مال ا محافظة على ا  في ا
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دراسة:  منهج ا

مطروحة وتحقيقا  ية ا ا طبيعة اإش ظرا  ه من و ا أ مسطرة فقد رأي أهداف ا
تحليل  تحليلي بصفة أساسية وهذا  وصفي ا هج ا م دراسة هو اعتماد ا هذ ا سب  اأ

دستو  هيئة ا فهم هذ ا محاسبة و متعلقة بمجلس ا ية ا و قا صوص ا رية، وبيان أهم ا
 مميزاتها ومهامها.

دراسة:  صعوبات ا

باحث في مثل   متخصصة يصادف ومما ا شك فيه أن ا مواضيع ا هذ ا
ثيرة ى  صعوبات وعوائق  بير، إضافة إ ل  متخصصة وبش علمية ا مادة ا قص ا مردها 

ل هذا  سرية، وبقدر ما يش ه يتسم با و محاسبة  مجلس ا حصول على قرارات  صعوبة ا
موضوع و  ى اختيار هذا ا ي إ ذي دفع حافز ا ه بمثابة ا بيرا إا أ ب عائقا  جا بحث ا ا

غة مستمدة من  تسي أهمية با ذي ي مجال  ا ة تقديم إضافات جديدة في هذا ا فيه محاو
رقابة  ون ا رقابة عليها يطلب هيئة عليا مستقلة ومتخصصة  عمومية وا أهمية اأموال ا
غش  ال ا ل أش حمايته من  ية  وط جهود ا ثيف ا ة جوهرية وجديرة بت مال مسأ على ا

تبدي هب وا هذ وا سليم  ي وا عقا عمومي وااستعمال ا حماية ترشيد ااستهاك ا د و
 اأموال.

إجابة على اإ مطروحةو ية ا ا ار فقد قسمت هذا  ش أف طقي  م تسلسل ا بلوغ ا و
مبحث اأول  ت في ا او محاسبة ت مجلس ا إطار مفاهيمي  ى فصل تمهيدي  بحث إ ا
ظيم عام  وان ت ان تحت ع ي ف ثا مبحث ا محاسبة، أما ا شأة وتطور مجلس ا ه  م

يلته ا محاسبة وتش لة مجلس ا ى هي محاسبة وسير تطرقت فيه إ بشرية إضافة مجلس ا
تي  محاسبة وا مجلس ا قضائية  مهام ا وان ا فصل اأول بع ى اجتماعاته، وفصلين ا إ
حسابات اإدارية  تسيير وا حسابات أي حسابات ا حصرت في ثاث مهام، مراقبة تقديم ا
عموميين، ومراجعة حسابات  محاسبين ا صرف وا ل من اآمرين با تي يعدها  ا

عموميي محاسبين ا فصل ا ية، أما ا ما ية وا ميزا ضباط في مجال تسيير ا ن، رقابة اا
وان ي فقد جاء تحت ع ثا تي احتوت على رقابة ا محاسبة وا مجلس ا مهام اإدارية  : ا

طعن في قرارات  ت فيه طرق ا او ي فت ثا مبحث ا تسيير، ) مبحث أول ( أما ا وعية ا
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ت تقييم ا محاسبة وفي اأخير حو محاسبة من خال مجلس ا مجلس ا رقابي  دور ا
ث ( مؤسسة وسلبياتها ) مبحث ثا  إيجابيات هذ ا
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جماعات اإقليمية  ة وا دو بعدية أموال ا لرقابة ا محاسبة هيئة عمومية عليا  مجلس ا
وعة إدارية واستشارية وقضائية  وية وباختصاصات مت مع شخصية ا عمومية تتمتع با مرافق ا وا

وطة به م مهام ا خاصة وتعمل على تشجيع ااستعمال  1ممارسة ا قضائية ا وتتميز بطبيعتها ا
حسابات عمومية وترقية إجبارية تقديم ا مادية واأموال ا لمواد ا صارم  فعال وا رقابة  ،ا وتخضع 

عمومية باختاف  هيئات ا مرافق وا جماعات اإقليمية وا ة، وا دو ح ا محاسبة مصا مجلس ا
تي تسري عليه واعها ا اعي  اأ ص طابع ا عمومية ذات ا مرافق ا عمومية وا محاسبة ا قواعد ا

تي  يا وا اعيا أو تجاريا أو ما شاطا ص تي تمارس  عمومية ا هيئات ا مؤسسات وا تجاري وا وا
لها ذات طبيعة عمومية. ها  ها أو مواردها أو رؤوس أموا ون أموا  2ت

محاسبة شأة وتطور مجلس ا مبحث اأول:   ا

رئاسي رقم يتمث مرسوم ا محاسبة في ا مجلس ا ي  و قا مؤرخ في  167 -63ل اأساس ا ا
محاسبة  1963أفريل  19 شاء مجلس ا ص على إ ذي  ية وا ما ظيم وزارة ا متضمن ت وا

ية ما وزارة ا تظار طويل صدر دستور  3بصفته مرفقا عموميا تابعا  ص في  1976وبعد ا و
مادة )  ه على وجو  190ا ل ( م ية على  ما رقابة ا ى ا محاسبة يتو شاء مجلس ا ب إ

ة. دو ون )  1980مارس  01وفي  مؤسسات ا قا قاضي بتأسيس مجلس  05-80صدر ا ( ا
ون رقم )  قا محاسبة ثم صدر ا مؤرخ في  32-90ا سابق  1990فيفري  04(ا ون ا قا يعدل ا

ك بسب تعديل دستور  ( 05-80رقم ) ان ذ . وأخيرا صدر اأمر 1989بدستور 1976و
مؤرخ في  20-95رقم ون رقم  1995جويلية  17ا قا غاء ا ظم مجلس   32-90يقضي بإ و

له، واختصاصاته، وقراراته وعمله. يلته، وهيا محاسبة في تش  ا

ون واأمر  قا دستور و ا يشمل ا محاسبة تعدد  مجلس ا ي  و قا ياحظ أن اأساس ا
تي تضمن  ازمة ا ية ا محاسبة في إطار ممارسة مهامه بااستقا مرسوم ويتمتع مجلس ا وا

                                                           

مواد -  1 مؤرخ 95/20 اأمر من 3و 2 ا متعلق 17/07/1995 في ا محاسبة بمجلس ا معدل ا متمم ا جريدة وا رسمية، ا  ا
مؤرخة 39 عدد  .03 ص 1995 جويلية 23 في ا

ازعة في دروس بوعمران، عادل -  2 م هدى دار ،اإدارية ا شر لطباعة ا توزيع وا جزائر، مليلة، عين وا  ص 2014 ا
248. 

ظيم تطور ،صدوق عمر -  3 ت قضائي ا جزائر في اإداري ا شر لطباعة اأمل دار ،ا توزيع، وا جزائر، وا  ،2010 ا
 .69ص
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موضوعية حياء وا ص  ا محاسبة من حيث ا شأة مجلس ا ى  مبحث إ ا هذا ا وعليه قسم
شأته من حي دستوري، و ث فخصصته ا ثا مطلب ا ظيمية أما ا ت تشريعية وا صوص ا ث ا

محاسبة. شاء مجلس ا  1أسباب إ

دستوري ص ا محاسبة من حيث ا مطلب اأول: تطور مجلس ا  ا

جزائر سيادتها بدأ  شأة، وبعد استرجاع ا محاسبة مؤسسة دستورية حديثة ا يعتبر مجلس ا
ة فصدر مر  دو ظيم أجهزة ا ير في ت تف ة ا ص فيه على  1963سوم س ية  ما ظم وزارة ا

فذ، وبعد  غي دون أن ي مرسوم أ ية، غير أن هذا ا ما وزارة ا محاسبة  ية إحداث مجلس ا ا إم
ة  ب بإحداث مجلس  1968صدور بعدة أشهر وفي س بلديات تطا صدر توصية عن رؤساء ا

محاسبة.  2ا

فرع اأول:  حزبيةا  في ظل اأحادية ا

واسعة  من بين شعبية ا اقشة ا م تي أبرزتها ا ار ا ل واأف مشا ة ا مشروع  1976س
ي وط ميثاق ا ون 3ا مسؤو حين فأدرك ا ك ا رقابة في ذ ل ا مراقبة في ضمير  مش أهمية ا

طلق هذ  رشوة، ومن م تبذير، ا ها ا ها أمراض مختلفة م دت ع مية تو ت ين أن ا مواط ا
ي وط ميثاق ا ا ة  لدو صوص اأساسية  مراقبة تظهر في ا اقشة أخذت وظيفة ا م ذي  4ا ا

تطوير أساس  لمراقبة فأعطاها دورا تقييميا وجزئيا  مؤسسات  يحتوي على فصل مخصص 
دستور ورفع مختلفة، وجاء ا ة ا دو ة اأخرى وأدخل  ا دو ى مستوى وظائف ا مراقبة إ وظيفة ا

ط وظيفة ا شعبي اعلى هذ ا سياسي وا يها بع ا ظر إ ك ي ان قبل ذ قصهما، و ان ي ذي  ا
تائج  م يحقق ا حصر في إطار ضيق و رقابة ت ذي جعل ا سبب ا ظار إداري وهو ا بم

مرضي رأا ان ا تي  ذاة ا رقابة أ تظرها من ا عام ي صوص اأساسيةي ا ذا فا ة  5ك  لدو
محاسبة وهو  ها جهاز مجلس  ة وم دو لرقابة ضمن أجهزة ا املة  ين أحدثت أجهزة مت قوا وا

                                                           

 .70ص ،مرجع سابق صدوق، عمر -  1

ية زغدود، علي -  2 ما عامة ا طبعة ،ا ثة، ا ثا مطبوعات ديوان ا جامعية، ا جزائر، ا  .160 ص ،2006 ا

م -  3 ظام مجيدة، غا ي ا و قا محاسبة مجلس ا رة ،ا اديمي، ماستر مذ حقوق لية أ علوم ا سياسية، وا  قاصدي جامعة ا
 .5ص ،2013 ورقلة، مرباح،

م -  4  .05 ص سابق مرجع مجيدة، غا
 .162 ص سابق، مرجع زغدود، علي -  5
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احقة  رقابة ا ي ا محاسبة بتو لف مجلس ا ه  جزائر وعليه فإ ية في ا ما لرقابة ا أعلى جهاز 
خاصة ب جزء ا محاسبة يراقب ا محلية ومجلس ا جماعات ا ة  وا دو عمومية ا فقات ا جميع ا

ية ميزا ي من ا ثا مؤسسة  ا محاسبة  ي فمجلس ا تا عامة رقابة احقة، وبا فقات ا متعلق با وا
مشرع بإجراءات خاصة  عمومية خصصها ا بعدية على اأموال ا رقابة ا دستورية مختصة با

قضائية وصفة تجعلها تتميز  صاحيات ا رقابة خاصة بعدما استرجع ا عن باقي هيئات ا
ة  موظفية س قضاة ا جمهورية 19951ا ى رئيس ا ويا يرفعه إ محاسبة تقريرا س . يعد مجلس ا

لمادة  فيذ  ظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته. وت محاسبة ويضبط ت ون صاحيات مجلس ا قا يجدد ا
وارد في أدرك ا 1976من دستور  190 تي أخرجت قص ا ي ا وط ميثاق ا صوص ا م

عامة وهي جزء اإيرادات ا ذي استوجب  ا مراقبة اأمر ا عامة من عملية ا ية ا ميزا اأول من ا
ون  حزب  1980إضافة في قا ة وا دو ية ا لف بمراقبة ما محاسبة بمقتضا ي خاص بمجلس ا ا

فقات عامة  ية  ما ت هذ ا ا واعها سواء  ية بجميع أ مؤسسات ااشترا محلية وا جماعات ا وا
 اأمر بمراقبة سابقة، أو برقابة احقة أو برقابة مرافقة. إيرادات عامة سواء تلقت أو

حزبية تعددية ا ي: في ظل ا ثا فرع ا  ا

فرع محاس يتضمن هذا ا مجلس ا دستورية  شأة ا قطتين أساسيتين:تطور ا ك من خال   بة وذ
ة  س دستوري  تعديل ا ة  1996، دستور 1989ا متمم س معدل وا  .2008ا

ص على مجلس  1989بموجب دستور 1976عديل دستور : تم ت1989دستور  ( أ ذي  وا
قضائية،  سلطة ا خاص با فصل ا يس ا رقابة و خاص با فصل ا محاسبة ضمن  ا ا

مادة  فس ااختصاص في ا ه  د  مادة  160وأس تي تختلف عن ا ص  190وا تي ت وا
لف ب جهاعلى "يؤسس مجلس محاسبة ي ة، ا دو بعدية أموال ا رقابة ا ت اإقليمية، ا

جمهورية، يجدد  ى رئيس ا ويا يرفعه إ محاسبة تقريرا س عمومية، يعد مجلس ا مرافق ا ا
محاسبة وي ون صاحيات مجلس ا قا ظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته "ضبا مادة ط ت أي ا

ص 1989من دستور 160 ما ت لمجلس،  دستوري  طابع ا د على ا ام  تؤ على اأح
رقابية متعلقة باختصاصاته ا مادة 2ا مؤسسات  160، إا أن ا حزب وا تستبعد ا

سياسي. ظام ا م تغيير ا ك بح محاسبة وذ ظام رقابة مجلس ا ية من   ااشترا

                                                           

م -  1  .05 ص ،سابق مرجع مجيدة، غا

مادة -  2 مؤرخ 1989 دستور من 160 ا معدل 1989 فيفري 23 في ا متمم ا  .وا
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ص دستور 2008مع تعديل  1996دستور  ( ب ص  1996:  محاسبة في  على مجلس ا
مادة  محا 170ا ة، ما يلي " يؤسس مجلس ا دو بعدية أموال ا رقابة ا لف با سبة ي

جماعا عمومية "وا مرافق ا مجلس يمارس رقابة  1ت اإقليمية، وا مادة فإن ا بموجب هذ ا
عمومية،  محاسبة ا قواعد ا خاضعة  عمومية ا هيئات ا مؤسسات وا جميع ا ية احقة  ما

دارية.  ما يمارس صاحيات ذات طبيعة قضائية وا 

مادة  1996من دستور  170مادة ياحظ أن ا رر ا  .1989من دستور  160ت

ص ي: من حيث ا ثا مطلب ا تشريعيةا ظيمية وا ت  وص ا

رئاسي رقم  مرسوم ا محاسبة في ا مجلس ا ي اأول  و قا  167-63يتمثل اأساس ا
مؤرخ في  شاء مجلس  1963 أفريل 19ا ص على إ ذي  ية، وا ما ظيم وزارة ا متضمن ت وا

ية. ما وزارة ا محاسبة بصفته مرفقا عموميا تابعا   2ا

مدة تزيد عن  تظار طويل  ة صدر دستور  13وبعد ا مادة  1976س ص في ا  190و
دو ل مؤسسات ا ية على  ما رقابة ا ى مهمة ا محاسبة يتو شاء مجلس ا  ة.على وجوب إ

محاسبة بموجب 1980مارس  01في  شاء مجلس ا ون رقم  تم إ قا مؤرخ في  05-80ا ا
مادة  01/03/1980 ام ا  .1976من دستور  190تطبيقا أح

ة  ون  1990وفي س قا ون رقم  05-80تم تغيير ا قا مؤرخ في  32-90بموجب ا ا
مادة  04/12/1990 ام ا  .1989من دستور  160تطبيقا أح

مؤرخ في  20-95اأمر رقم ويعتبر  مجلس  17/07/1995ا ظم  ص تشريعي م آخر 
محا تي عرفها مجلس  3سبةا مراحل ا ر يقسم رشيد خلوفي ا ذ فة ا سا ين ا قوا طاقا من ا وا

ظام  ل  تي شهدها تطبيق  ية ا زم فترة ا ى ثاث مراحل أساسية وهذا حسب ا محاسبة إ ا
ي و ى مرحلة ما قبل ، أما مسعود شيهوب فقد 4قا محاسبة إ تي عرفها مجلس ا مراحل ا قسم ا

ة  ون س ون  1995صدور قا ل من قا تي شملها تطبيق  مرحلة ا ون  05-80وهي ا قا وا
                                                           

مادة -  1 مؤرخ 1996 دستور من 170 ا معدل 1996 وفبر 28 في ا متمم ا  .وا
 .69ص سابق مرجع صدوق، عمر -  2
ون خلوفي، رشيد -  3 ازعة قا م جزء ،اإدارية ا مطبوعات ديوان اأول، ا جامعية، ا جزائر، ا  .176ص 2011 ا
 .177 ص ،مرجع سابق خلوفي، رشيد -  4
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ى مرحلة تطبيق أمر رقم  90-32 ة  20-95وا  متمم س معدل وا وضحه  20081ا وهذا ما س
مطلب.  في هذا ا

ون ر  قا فرع اأول: مرحلة تطبيق ا   05-80قم ا

محاسبة بصفة فعلية بحيث أصبح هذا اأخير  شاء مجلس ا ون تم إ قا بموجب هذا ا
قاضي أعضائه ففي  ما اعترف بصفة ا ع بصاحيات ذات طابع إداري قضائي واسعة،  يتم
تي  هيئات ا مؤسسات وا لجماعات وا محاسبة رقابة شاملة  ون يمارس مجلس  قا ظل هذا ا

عم ية في تسير اأموال ا ما يتمتع بااستقا ية،  و قا ت طبيعتها ا ا ها مهما  ومية أو تستفيد م
مادية ا بشرية وا يات ا ا تسيير وتضع تحت تصرفه اإم فيذ صاحياته ازمةا  2تسيير، وت

اآتي: ون  قا مجلس في ظل هذا ا تي يمارسها ا صاحيات اإدارية ا  ومن بين ا

ة أو  - دو ية من قبل ا ما مساعدات ا تي تستفيد من ا مؤسسات، ا رقابة على جميع ا ا
ح، أو قروض  مال أو م ل مساهمة في رأس ا مجموعة محلية، أو هيئة عمومية في ش

ات.  أو تسبيقات أو ضما

مقررة  - ثوابت ا معايير وا ى ا رجوع إ لمرافق با تسيير  بية ا محاسبة وغا يقيم مجلس ا
ظمة.ضمن  م  أهداف ا

ون: قا مجلس في ظل هذا ا تي يمارسها ا قضائية ا صاحيات ا  ومن ا
عمومية  لجماعات ا تابعون  صرف ا تي يقدمها اآمرون با حسابات اإدارية ا يراجع ا

تطابق. تصريح با  ويختمها بواسطة ا

طعون        هائيا في ا وزارية بب يبت  قرارات ا مقدمة ضد قراراته وا مستحقة ا حسابات ا اقي ا
مصفاة من طرف اأجهزة اإداريةأو ضد  حسابات ا ياته،  3قرارات ختم ا أما من حيث تش
ون فمجلس ا قا ثر من محاسبة يقسم في ظل هذا ا ى غرف مختصة بمراقبة قطاع أو أ إ

                                                           

مبادىء ،شيهوب مسعود -  1 عامة اا ازعات ا مطبوعات ديوان ،اإدارية لم جامعية ا جزء ا ي، ا ثا طبعة ا ثة، ا ثا  2005 ا
 .237 ص
جريدة -  2 رسمية، ا عدد ا ة ،10 ا  .1980 س
حليم عبد -  3 رقابة صيقع، ا ية على ا واية ما رة ،ا حقوق في ماستر مذ حقوق، لية ا رة، جامعة ا  .46ص ،2013 بس
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غرف واأقسام  ل غرفة على عدة أقسام وتختص هذ ا ن أن تشتمل  مم تحريات  بإجراءا ا
لمجلسوا قضائية  خبرة وتمارس ااختصاصات ا  . 1تحقيق وا

ون  قا ي: مرحلة تطبيق ا ثا فرع ا مؤرخ في  32-90ا متعلق بمجلس  04/12/1990ا ا
محاسبة  ا

قضائية بحيث  محاسبة من ااختصاصات ا ون هو تجريد مجلس ا قا أهم ما يميز هذا ا
محاسبة بصفة عميق ما فقد تراجع دور مجلس ا رقابة بحيث أصبح هيئة إدارية،  ة في مجال ا

قاضي عمومية ااقتصادية، حيث 2أعضاؤ صفة ا مؤسسات ا ي تخرج عن رقابته ا تا ، وبا
مادة ص ا ون على ما يلي " 03 ت قا عامةمن هذا ا مهمة ا حصر ا محاسبة في  ت مجلس ا

ل هيئة تخضع  عمومية، و مرافق ا جماعات اإقليمية وا ة وا دو ية ا ما احقة  رقابة ا قيام با ا
مادة  ص ا ما ت عمومية "  محاسبة ا ون اإداري وا قا ل  04قواعد ا ون بش قا فس ا من 

خاصة باأمو  عمليات ا محاسبة ا مجلس ا ه ا تخضع  ها صريح وواضح على أ ال يتم تداو
عمومية ااقتصادية مؤسسات ا تجاري وا ون ا قا ي وا مد ون ا قا قواعد ا ي عمل 3طبقا  تا . وبا

ضرورة  ه با اتج ع تضييق  محاسبة إا أن هذا ا ون على تضييق رقابة مجلس ا قا هذا ا
ن بو  م ي فسه و جزاء ب سعه إا تضييق في صاحياته، بحيث أصبح ا يتمتع بسلطة توقيع ا

يين مع ى ا ذارات إ جزائية بعد أن يتم توجيه إ مة ا مح أو إباغ وزير  تقديم عريضة أمام ا
ية ما ون 4ا مختلف تماما عن سابقه بخصوص طبيعة  1990ديسمبر   04، وياحظ أن قا

ون  لقا ص على خضوعهم  م ي ه  يس فقط أ يسو قضاة  يلته، فأعضاؤ  مجلس وتش ا
لقضا مجلس تختلف عن اأساسي  ص على صيغة  يمين يؤديها أعضاء ا ه  ن أ ء، و

ص صراحة على إخضاع حاات تأديب أعضاء  ك  ذ قضاة و تي يؤديها ا يمين ا صيغة ا
ت من اختصاص  ا ون بعد أن  قا شأة بموجب هذا ا ى هيئة خاصة  م محاسبة إ مجلس ا

هيئة هي "مجلس أعضاء  لقضاء هذ ا مجلس اأعلى  محاسبة " وهي هيئة مستقلة ا مجلس ا
ة من و ون  وم مقارة مع قا لقضاء، وبا مجلس اأعلى  فسه على غرار ا مجلس  أعضاء ا

                                                           

 .233ص سابق، مرجع شيهوب، مسعود -  1
 .177 ص ،مرجع سابق خلوفي، رشيد -  2
مواد -  3 ون من 4و 3 ا قا متعلق ،04/12/1990 في ؤرخما ،32-90 رقم: ا محاسبة بمجلس ا رسمية، عدد ا جريدة ا ، ا
مؤرخة في 53  .05/12/1990، ا
مواد -  4 ى 59 من ا ون من 67 إ قا  .سابق مرجع 90/32 رقم: ا
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يد بيئة  1980 ية و ظام رقابة ما يةأراد تجسيد  ظام أحادي  وأراد تطبيقه يبرا في ظل 
ون  قا ي، وفي ا ية ذات طبيعة إدا 90/32اشترا ظام حاول تجسيد رقابة ما رية في ظل 

قضاء سلطة مستقلة سلطات وأصبح فيه ا فصل بين ا  .1سياسي تعددي  يقوم على مبدأ ا

ث: مرحلة تطبيق اأمر  ثا فرع ا  :95/20ا

مؤرخ في  95/20بصدور اأمر رقم   ظيم مجلس  17/07/1990ا مشرع ت أعاد ا
ون  ت غامضة في قا ا تي  مسائل ا ثير من ا محاسبة حاسما ا سواء على مستوى  1990ا

جهاز،  هذا ا قضائية  طبيعة ا رس ا ل ي يلته أو على مستوى اختصاصاته بش طبيعته وتش
قضائية شاملة حيث استرجع بموجب هذا اأمر حيث أصبح في ظله يتمتع باختصاصات 

فترة ان عليها خال ا تي  ة ا ا م ( وقد وسع هذا اأمر مجال  1990 -1980ما بين ) ا
ي  و قا وضع ا ن ا عمومية مهما ي ل اأموال  ا يشمل رقابة  محاسبة  اختصاص مجلس ا

مستفيدين بها محاسبة في2مسيري اأموال أو ا مؤسسة  ، وقد سمي مجلس ا ون با قا ظل هذا ا
جديد  عمومية اإدارية وا مؤسسات ا جماعات اإقليمية وا ة وا دو ية أموال ا ما لرقابة ا عليا  ا

ذي جاء به هذا اأمر هو أن:  ا

  يا وهذا فذ ما تي ت عمليات ا بعدية أي ا يتدخل في ا رقابة ا لف با محاسبة ي مجلس ا
لمفتشية لرقابة  مجال  تهي بعد يفتح ا م ت و  جارية و عمليات ا ية في ا لما عامة   ا

  محلية جماعات ا ة وا دو ي ا ذي يع ي ا ما مجال ا محاسبة خاص با تدخل مجلس ا
ت ا و  عمومية و ه أن يتدخل في اأموال ا ن  عمومية ويم مرافق ا يست  وا مؤسسات 

 3ذات طابع إداري.

 

 

 
                                                           

صوري -  1 هادي، م محاسبة مجلس ا تشريع في ا جزائري ا رة ،ا حقوق، في ماستر مذ رة، جامعة ا  .14 ص ،2014 بس
 .177 ص ،مرجع سابق خلوفي، رشيد -  2
حديثة وا أهمية سامية، شويخي -  3 يات ا عام اإساميظور مااستفادة من اآ مال ا رقابة على ا رة ماجستير في ا ، مذ

عامة، جامعة تلمسان،  ية ا ما  .84، ص 2011في تخصص تسيير ا
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جزائر محاسبة في ا مجلس ا تشريعي  دستوري وا  تطور اأساس ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبة شاء مجلس ا ث: أسباب إ ثا مطلب ا  ا

محاسبة شاء مجلس ا ث: أسباب إ ثا مطلب ا  ا

 دستور
1963 

 دستور
1976 

ون قا  80/05رقم  ا
01/03/1980 

دستوري تعديل ا  ا
ة   1989س

ون رقم  قا  90/32ا
17/07/1995 

 95/20اأمر رقم 
17/07/1995 

فترة ه محاسبة في هذ ا فرسيمجلس ا محاسبة ا مجلس ا  .و امتداد 

محاسبة احقة أموال  مجلس ا ية ا ما لرقابة ا هيئة دستورية عليا 
مادة  عمومية )ا مرافق ا محلية وا جماعات ا ة وا دو  (190ا

محاسبة هيئة ذات اختصاصات ون فإن مجلس ا قا إدارية  بموجب هذا ا
 وقضائية

ون واسع في مجال مراقبة  قا محاسبة في ظل هذا ا صاحيات مجلس ا
عمومية اأموال ا

ة  س دستوري  تعديل ا مادة  1989بموجب ا د  160فإن ا ه تؤ م
هيئة هذ ا دستوري  طابع ا  ا

محاسبة. ظام رقابة مجلس ا ية من  مؤسسات ااشترا حزب وا  يستبعد ا

ه وظيفة إدارية فقط قضائية وأصبحت  وظيفة ا مجلس من ا  تجريد ا

مؤسسات مجلس ا رقابة ا عمومية ااقتصادية ا تخضع   ا

قضائية من جديد وظيفة ا مجلس ا  بموجب هذا اأمر استعداد ا

تمتع  يةا املة بااستقا  ا

محاسبة رغم تعديله باأمر رقم  95/20اأمر  هذا مجلس ا ص تشريعي  ه ا يزال ساري  10/02آخر  إا أ
مفعول  ا

مصدر: من  بة إعدادا طا   ا
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جاز  تحقق من مدى إ مهام اأساسية إذ عن طريقها يتم ا رقابة إحدى ا اأهداف، تعد ا
تشاف اأخطاء  يف يتم ا خاصة، وعن  عامة وا لقواعد ا عمل ومطابقته  فاية ا ودرجة 
ها تستهدف  ما أ بها،  ي يتم تصحيحها أو تج فيذ  ت اء ا تي تقع أث فات ا مخا حرافات وا واا

عامة. مصلحة ا عام وتحقيق ا مال ا  ضمان حماية ا

ية في ااقتصاد اإسا ما رقابة ا محتسب مي يمارسهافا تي  *ا سلطات ا وهي مجموعة ا
عام إيرادا  مال ا محافظة على ا ضمان ا ه  محتسب وأعوا ة اإسامية ويستخدمها ا دو تقرها ا

فاقا.  1وا 

حسبة وقد وردت  عام في ااقتصاد اإسامي تتم عن طريق ا مال ا رقابة على ا إذن فا
تدبير قال رسول اه صلى اه عليه وسلم " احتسبوا  تصرف وا ى حسن ا لغوي بمع اها ا بمع

م فإن من احتسب  ه"أعما ه أجر عمله وأجر حس تب  عدم   2عمله  ظرا  جزائر و وأما في ا
ظام  ون داخلية أو خارجية، سابقة ثبات ا وعة قد ت تهجت سياسة رقابية مت ااقتصادي فقد ا

مراقب  ية، رقابة ا لما عامة  مفتشية ا ها ا رقابية م وع في اأجهزة ا اك ت ما أن ه أو احقة، 
مادة  ص ا جزائري بموجب  مشرع ا ي، وقد استحدث ا هيئة عليا  1976من دستور  190ما

بعدية جماعات اإقليمية باعتبار  لرقبة ا ة وا دو رقابة  أموال ا دارية وهذ ا فاءة قضائية وا  ذو 
تحقيق جملة من اأهداف  عدة أسباب ) سياسية، اقتصادية، ثقافية، اجتماعية... ( و جاءت 

ة. دو مؤطرة من ا  ا

فرع اأول: اأسباب ااقتصادية  ا

د من سامت - تأ عام وا مال ا محافظة على ا  ه.ا

سارية  - ظمة ا ين واأ لقوا تصرف طبقا  تحقق من صحة ا عام وا مال ا عمل على إدارة ا ا
مفعول.  ا

معمول بها. - ية ا ما تعليمات ا ظمة ا ين وأ قوا قصور في ا قص وا ى أوجه ا بيه إ ت  ا

                                                           

محتسب، -  * ظر اإمام صبه من هو ا رعية أحوال في ل شف ا هم عن وا حهم أموا  .ومصا

رحيم عبد عوض بسام -  1 رقابة عياصرة، ا ية ا ما ظام في ا حامد دار اإسامي ااقتصادي ا شر ا توزيع ل طبعة ،وا  ا
ى،  .9 ص ،2010 اأو

شحات -  2 صور، محمد إبراهيم ا مال حماية م عام ا شريعة في ا ون اإسامية ا قا وضعي وا ر دار ،ا ف جامعي، ا  ا
درية، طبعة اإس ى، ا  .01 ص ،2011 اأو
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عمومية. - هيئات ا ية ا  معرفة ميزا

وسائل  - لموارد وا صارم  فعال  وا عمومية.تشجيع ااستعمال ا مادية واأموال ا  ا

محلية. - ية ا ما حسابات وتطوير شفافية تسيير ا  ترقية إجبارية تقديم ا

غش. - واع ا ل أ  محاربة 

مرجوة. - سياسات ا تحقيق ا ازمة  موارد ا  1تحديد حجم ا

ثا فرع ا ثقافيةا  ي: اأسباب ااجتماعية وا

مشرو  - عمومية في وجوهها ا فاق اأموال ا  عة.مراقبة إ

وجه  - ن قضاة مجلس من تأدية وظائفهم على ا ية ومادية تم و ات قا عدم وجود ضما
مطلوب.  ا

تحقق فيها  - ية وا ما فات ا مخا موال واإهمال  وا شف عن جرائم ااختاس وتبديد ا ا
تي أدت وقوعها واقتراح وسائل  داخلية ا رقابة ا ظام ا قصور في  واحي ا ودراسة 

 .2عاجها

مبحث ت ا ي: ا ثا محاسبة وسيرا مجلس ا عام   ظيم ا

محاسبة يتم في إطار أجهزة داخلية تتحرك على أساس قضائي  ظيم وتسيير مجلس ا إن ت
ها على أساس إداري ية تتم أعما محاسبة  3وأجهزة أخرى مساعدة ف معلوم أن مجلس ا ومن ا

غرف لها مجموعة من ا ل ذات طبيعة قضائية تش ي  يتوفر على هيا ذات اختصاص وط
ية  تق ح ا مصا ية، ا ما ية وا ميزا ضباط في مجال تسيير ا ى غرفة اا وغرف إقليمية، إضافة إ
ب  ى جا تابة ضبط إ عامة و يابة ا ى مهام ا ظارة عامة تتو ما يحتوي على  واإدارية 

مادة  ص عليها بموجب ا تي تم ا لمجلس وا بشرية  يلة ا تش  20.4-95من اأمر  38ا

مطلب اأول: محاسبة ا مجلس ا ظيمي  ت ل ا هي  ا

                                                           

م -  1  .9 ص سابق، مرجع مجيدة، غا
م -  2 مرجع، فس مجيدة، غا  .9 ص ا
 .165 ص سابق، مرجع زغدود، علي -  3
مؤرخ 20-95 رقم: اأمر -  4 متعلق ،17/07/1995 في ا محاسبة بمجلس ا معدل ا متمم ا  ،02-10 اأمر بموجب وا

 .سابق مرجع
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ي من اأمر  ثا باب ا ي من ا ثا فصل ا ون مجلس  20-95تطرق ا متضمن قا ا
داخلي تفصيل ما ورد مجما. ظام ا ى ا ه، وأحال إ عام  ظيم ا ت محاسبة ا  ا

غرف فرع اأول: ا   ا

مادة  مادة  09حسب ا محاسبة وا مجلس ا داخلي  ظام ا  20-95من اأمر  29من ا
محاسبة من  ون مجلس ا ي وغرف ذات  اختصا 08يت غرف ذات اختصاص  09ص وط

 1.إقليمي

يو أ وط مادة ا: غرف ذات ااختصاص ا رئاسي  09: حددت ا مرسوم ا  377-95من ا
لمجلس عددها  داخلي  ظام ا متضمن ا ية: ا تا مجاات ا غرف في ا بمثابة غرف تتدخل هذ ا

تعليم  ثقافية، ا شؤون ااجتماعية وا صحة وا ية، ا وط مؤسسات ا عمومية وا سلطة ا ية، ا ما ا
اعة  ص ات، ا تأمي وك وا ب تجارة وا قل، ا قاعدية وا شآت ا م ري، ا فاحة وا وين، ا ت وا

مواصات فرق ذات ااخت2وا ى ا ي . تتو ما تسيير ا حسابات وا ي رقابة ا وط صاص ا
تي تتلقى  وزارة ما أو تلك ا تابعة  وعها ا ان  عمومية مهما  مرافق ا هيئات وا لوزارات، ورقابة ا

عمومية ااقتصادية. مؤسسات ا ذا رقابة ا مسجلة في حسابها، و ات ا  اإعا

يا: غرف ذات ااختصاص اإقليمي: مادة  ثا رئاسي  من 09حددت ا مرسوم ا ا
فرق ذات ااختصاص اإقليمي بتسعة 95/377 مادة ، 3عدد ا محددة في ا وايات ا تقام في ا
هيئات  11 جماعات اإقليمية وا ية ا بعدية على ما رقابة ا ى ا سابق، تتو مرسوم ا من ا

ل غرفة بموجب  مجال اإقليمي اختصاص  تابعة اختصاصها وتم تحديد ا عمومية ا ام ا أح
اآتي:  ر  سابق ذ قرار ا  ا

طارف، وفي فرعها  - دة، ا ي ابة، س ل من واية ع فرع اأول  ابة في ا تضم غرفة ع
بواقي. مة، سوق أهراس، تبسة، أم ا ي واية قا ثا  ا

                                                           

مادة -  1 مرسوم من 09 ا رئاسي ا مؤرخ 377-95 رقم: ا متضمن 20/11/1995 في ا ظام ا داخلي ا محاسبة مجلس ا ، ا
رسمية رقم  جريدة ا مؤرخة في 72ا  .26/11/1995، ا

شيخة، هوام -  2 طعن ا قض ا محاسبة مجلس أمام با هدى، دار ،ا جزائر ا  .180 ص ،2009 ا
وايات -  3 ز ا غرف مر ابة،)هي ا ة، ع طي بليدة، وزو، تيزي قس جزائر، ا  ( بشار ورقلة، تلمسان، وهران، ا
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ة، ميلة، جيجل  - طي ل من واية قس ة تضم في فرعها اأول  طي قس غرفة اإقليمية  ا
ي تضم  ثا شلة.وفي فرعها ا رة، سطيف، خ ة، بس  واية بات

ل من واية تيزي وزو، بجاية، بومرداس، وفي  - تضم غرفة تيزي وزو في فرعها اأول 
بويرة. مسيلة، ا ي تضم واية برج بوعريريج، ا ثا  فرعها ا

بليدة تضم في فرعها اأول - مدية، وفي فرعها  غرفة ا دفلى وا بليدة، عين ا ل من واية ا
ي، وا ثا جلفة، وتسمسيلت.ا شلف، ا 1ية ا

 

ي واية  - ثا جزائر ويضم فرعها ا لجزائر تضم في فرعها اأول واية ا غرفة اإقليمية  ا
 تيبازة.

ي فتضم  - ثا م أما في فرعها ا تضم غرفة وهران في فرعها اأول واية وهران، ومستغا
ر، سعيدة.  واية غيليزان، معس

ل من واية تلمسان، وسيدي بلعباس، ويضم فرعها  - تضم غرفة تلمسان في فرعها اأول 
عامة. ت، تيارت وا ي واية عين تموش ثا   ا

ي  - ثا تضم غرفة ورقلة في فرعها اأول واية ورقلة، غرداية، اأغواط ويضم فرعها ا
راست. وادي وتم يزي، ا  واية إ

ي واية أدرار تضم غرفة بشار في فرعها اأول وا - ثا دوف ويشمل فرعها ا ية بشار وت
بيض  .2وا

ضبط تابة ا عامة و ظارة ا ي: ا ثا فرع ا  ا

تي تقوم على  عامة ا ظارة ا جد ا محاسبة  مجلس ا وظيفي  جهاز ا يات ا من تش
تاب اتب ضبط رئيسي بمعية  ضبط يتواها  تابة ا جد أيضا  ما  عامة،  يابة ا  ااضطاع  ا

 ضبط مساعدين.

عامة: ظارة ا عام  أوا: ا اظر ا ل د  تي تست عامة ا يابة ا عامة بهام ا ظارة ا تضطلع ا
ظار مساعدين، مجلس وبين مساعد  يتراوحبمساعدة  عددهم بين ثاثة وستة على مستوى متر ا

ينومساعدين  ل غرفة جهوية. اث  1على مستوى 

                                                           

مرسوم -  1 رئاسي ا  .سابق مرجع ،95/377 رقم: ا
مادة -  2 مرسوم من 11 ا رئاسي ا  .سابق مرجع ،95/377 رقم: ا
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عامة على قسمين من اأجل  ظارة ا تشريعية  ااضطاعتحتوي ا قيام بصاحياتها ا وا
قسم اأول بمسك قائمة  لف ا محاسبة ي يها من طرف رئيس مجلس ا دة إ مس رقابية ا ومهامها ا

عموميين  محاسبين ا صرف وا خاضعياآمرين با مجلس، ا ى ا حسابات إ زامية تقديم ا ن إ
صدد و  اتهم.فهو ملزم على وجه ابهذا ا متعلقة بحر معلومات ا  خصوص بجمع ا

تشريعية، فهو  صاحيات ا مرتبطة بممارسة ا عامة فهو باأعمال ا ظارة ا ل ي  ثا قسم ا أما ا
ية: تا مهام ا  يقوم با

 عامة ظارة ا ى ا غرف إ رقابة من طرف رؤساء ا  دراسة ملفات ا

 خاصات ملفات وعرضها على  تحضير مشاريع ا تي تثيرها دراسة هذ ا ماحظات ا وا
عام. اظر ا  2ا

ضبط تابة ا يا:  تابة :ثا محاسبة  اتب ضبط رئيسي يساعد  مجلس ا لة من  ضبط مش
محاسبة مادة تاب ضبط تحت رئاسة مجلس ا صت عليه ا  20-95من اأمر  34،هذا ما 

ية: تا مهام ا ضبط با تابة ا  وتقوم 

دى  - محاسبون  صرف وا تي يودعها اآمرون با ثبوتية ا وثائق ا حسابات وا تتلقى ا
مادتين  مجلس عما با  . 20-95من اأمر رقم  60و 3ا

سيقها  - رقابة وت متعلقة بمتابعة أعمال ا مجلس وا ى ا موجهة إ تقارير ا وثائق وا يتلقى ا
لمادتين  طعون وفقا  ك ا ذ  .20-95من اأمر  107و 102و

محاسبة وتحضير  - صادرة عن مجلس ا تقارير ا قرارات وا سخ من ا تقوم بتبليغ وتسليم 
 3اإستدعاءات.

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

 .179 ص سابق، مرجع خلوفي، رشيد -  1
محاسبة مجلس حياة، بلقوريشي -  2 رة ،جزائرا في ا ون في ماجستير مذ قا ية، إدارة فرع ا حقوق، لية وما جزائر، ا  ا

 .38 ص ،2011
مرجع، فس حياة، بلقوريشي -  3  .38 ص ا
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ية واإدارية تق ح ا مصا ث: ا ثا فرع ا  ا

مادة  دارية 20-95من اأمر  35تشير ا ية وا  ح تق ى مصا ية على  1إ تق تعمل اأقسام ا
اء قيامه محاسبة أث ح  بمهامه تدعيم مجلس ا مصا حرص على تحسين أدائه، أما ا مع ا

ى: مادية وتقسم هذ اأقسام إ مجلس ومستخدميه ووسائله ا ية ا لف بتسيير ما  اإدارية فت

رقابة: تحليل وا يات ا قضاة  أوا: قسم تق ازمة  ية ا تق مساعدة ا يتمثل دور في توفير ا
ازمة  هجية ا م فحص واأدوات ا ذا توفير دائل ا تحقيق، و تدقيق وا لقيام بعمليات ا مجلس  ا

رقابة. جاز أعمال ا ضرورية ا مؤشرات ا مقاييس وا مراجعة ووضع ا تدقيق وا  2لقيام بعمليات ا

دراسات  يا: قسم ا معلومات:ثا جة ا ميادين  ومعا قسم إعداد دراسات ا ى هذا ا يتو
وثائقي  رصيد ا محاسبة فضا عن تسيير ا شاط مجلس ا تي تهم  ية ا و قا ية وا ما ااقتصادية ا

مجلس. ذي يفي بحاجات ا  ا

وسائل: ثا: مديرية اإدارة وا ى أربع مديريات فرعية وتهتم بتسيير  ثا مديرية إ تتفرع هذ ا
عامة واإعام. شؤون ا وسائل وا ذا ا لمجلس و ية  ما شؤون ا مستخدمين، وتسيير ا  3شؤون ا

ديوان: مجلس مع اأجهزة  رابعا: ا ى مهام مختلفة تتعلق بوجه عام بمتابعة عاقات ا يتو
ية  ما لرقابة ا بية  مؤسسات اأج مجلس مع مختلف ا ك عاقات ا ذ زية، و مر عمومية ا ا

ظم م تي يعتبر عضوا فيهاوا ية ا دو جهوية وا  .ات ا

هم  ل م لدراسات ويتميز تعيين  محاسبة من رئيس ديوان ومديرين  ف ديوان مجلس ا يتأ
وعة بحيث  ثيرة ومت ديوان  مجلس ومهام ا مهام من قبل رئيس ا بمرسوم رئاسي، توزع عليهم ا

تي ا تدخل ضمن اختصاصات افة اأعمال ا قيام ب محاسبة وأجهزته  تشتمل ا ل مجلس ا هيا
 4اأخرى.

 
                                                           

 .مرجع سابق ،20-95 رقم: اأمر -  1
يات حورية، زطيطو -  2 متخصصة اآ مال حماية ا عام ا تشريع في ا جزائري ا رة ، ا ماستر شهادة يل مذ حقوق، في ا  ا

ون تخصص حقوق، لية إداري، قا رة، جامعة ا  .20ص بس
 .21 ص سابق، مرجع حورية، زطيطو -  3
مادتين - 4 مرسوم من 5 ،6 ا رئاسي ا  .سابق مرجع ،95/377 رقم: ا
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محاسبة مجلس ا بشرية  يلة ا تش ي: ا ثا مطلب ا  ا

ل من أعضاء  محاسبة هيئة ذات طبيعة قضائية خاصة، فهو يتش يعتبر مجلس ا
يسوا موظفون  مجلس  قضاة، وبما أن أعضاء ا تسبون صفة ا يمارسون مهام قضائية، وي

متعلق  ون ا قا ى ا م يحلهم إ ون  قا وظيفةعموميون أن ا عمومي با ون 1ا قا ى ا ، وا يحيلهم إ
لقضاة. ص  2اأساسي  ون وي قا ون يتضمن ا على أن حقوقهم وواجباتهم تحدد بموجب قا

محاسبة قضاة مجلس ا مدرسة 3اأساسي  محاسبة هم من خرجي ا ، إن أعضاء مجلس ا
ون  قا حسابات وهم من رجال ا وين طاب مختصين في تدقيق ا فرد بت تي ت إدارة ا ية  وط ا

مادة  4وااقتصاد وذوي اختصاصات مختلفة فإن مجلس  20-95من اأمر  38حسب ا
فرق،  رئيس، رؤساء ا ائب ا محاسبة،  رهم: رئيس مجلس ا قضاة اآتي ذ ون من ا محاسبة يت ا

مساعدون. ظار ا عام، ا اظر ا محتسبون ومن جهة أخرى ا مستشارون، ا فروع، ا  رؤساء ا

محاسبة: جمهورية  أوا: رئيس مجلس ا يعين بموجب مرسوم رئاسي من قبل رئيس ا
ريسا  دستورية وهذا ت هيئة ا ية هذ ا جمهورية، رئوضعها مباشرة تحت سلطة استقا يس ا

مجلس ها. يتمتع رئيس ا عام أشغا ظيم ا ت مؤسسة، ويقوم با  بصاحيات واسعة: إدارة ا

قضاء. - رسمي وأمام ا صعيد ا مؤسسة على ا  يمثل ا

تشريعية ورئيس يتو  - هيئة ا جمهورية، ورئيس ا محاسبة برئيس ا ى عاقات مجلس ا
ومة. ح ومة وأعضاء ا ح  ا

تدابير  - ل ا داخلي، ويتخذ  ظام ا واردة في ا ام ا سجام تطبيق اأح يسهر على ا
يته. مجلس وفعا تحسين سير أشغال ا ظيمية   ت

شف ا - ذا ا وية و س شاط ا مجلس.يوافق على برامج ا فقات ا  تقديري 

اصبهم. - محاسبة اأخرى على م فروع وقضاة مجلس ا غرف ورؤساء ا  يوزع رؤساء ا

                                                           

مؤرخ 03-06 :رقم اأمر -  1 متضمن 2006 جويلية 15 في ا ون ا قا عام اأساسي ا عمومية، لوظيفة ا  رسمية جريدة ا
عدد ة 46 ا  .2006 س

ون - 2 قا عضوي ا مؤرخ 11-04 :رقم ا متضمن 2004 سبتمبر 06 في ا ون ا قا جريدة لقضاء، اأساسي ا رسمية ا عدد ا  ا
ة-57  .2004 س
ازعات ظام ي،معزوز  وال -  3 م محاسبة مجلس ا رة ،ا ة فرع ،ماجستير مذ مؤسسات دو عمومية، وا حقوق، لية ا  ا

جزائر،جامعة   .22 ص 2011 ا
مادة -  4  .سابق مرجع ،20-95 رقم: اأمر من 38 ا
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غرف. - ه أن يرأس جلسات ا  يم

محاسبة ومستخدميه - مجموع قضاة مجلس ا ي  مه مسار ا  .1يسير ا

محاسبة:ثاثيا ائب رئيس مجلس ا اءا على اقتراح من  :  يعين بموجب مرسوم رئاسي ب
محاسبة يتمثل دور اأساسي:  رئيس مجلس ا

  سيق أشغال ها في ت محاسبة في مهامه خاصة ما تعلق م مساعدة رئيس مجلس ا
يتها. مجلس ومتابعتها وتقييم فعا  ا

 ه ع  ة غياب رئيس غرفة أو حدوث ما ن أن يرأس غرفة في حا  2يم

ثا: رؤساء  غرف:ثا هم بموجب مرسوم رئاسي بعد اقتراح من رئيس مجلس  ا يتم تعي
محاسبة تتمثل مهامهم في:  ا

غرف. - جلسات ويديرون مداوات ا غرف ويرأسون ا  رئاسة ا

غرف. - يات ا عمل بين تش سيق ا  ت

دراسة - قضايا واجبة ا  .تحديد ا

فروع. - هم أن يرأسوا جلسات ا  يم

مجلس بأي ملف ذو أهمية خاصة - لفهم رئيس ا ن أن ي  .3يم

فروع ون بمرسوم رئاسي :رابعا: رؤساء ا ى  يعي مجلس يتو اءا على اقتراح من رئيس ا ب
مهام اآتية: قيام با فرع ا  رؤساء ا

فروع. -  رئاسة جلسات ا

قضاة  - شاط ا ى فروعهم عن طريق مراقبة  دة إ مس مهام ا اإشراف على حسن تأدية ا
هم تابعين   .4ا

                                                           

مادة -  1  .مرجع سابق ،20-95 رقم: اأمر من 41 ا
مادة -  2  .فس اأمر ، 20-95 رقم: اأمر من 42 ا
مادة -  3  .فس اأمر ،20-95 رقم: اأمر من 44 ا
مادة -  4 فس اأمر20-95 رقم: اأمر من 45 ا  ،. 
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محاسبون:خامسا:  مستشارون وا ون إن  ا محاسبة ي قضاة مجلس ا تعيين اأول  ا
مجلس بعد  اءا على اقتراح من رئيس ا بصفة مستشارا ومحتسب، بموجب مرسوم رئاسي ب

دراسة.استشارة مجلس قضاة م تحقيق وا تدقيق وا محاسبة تتمثل مهامهم في: ا   جلس ا

وي س تقرير ا ة في إعداد مشروع ا مشار تمهيدي ا لمشروع ا تقييمي  تقرير أ ، ومشروع ا
ية ميزا ون ضبط ا  .1قا

مساعدون: ظار ا عام وا اظر ا قضائية على  سادسا: ا وظيفة ا عام ا اظر ا يجسد ا
مجلس  فيذية على مستوى ا ت لسلطة ا ه ممثل  و مجلس، ومن أهم مميزات وظيفته  مستوى ا
محاسبة، أما  ما يعتبر من قضاة مجلس ا وزير اأول،  اءا على اقتراح من ا فهو يعين ب

 صاحياته فتتجسد فيما يلي:

رقابة على تطبيق ا - مجلس.يمارس مهمة ا معمول بها في ا ظيمات ا ت ين وا  قوا

تظام. - حسابات با  يسهر على تقديم ا

قضائية - فيذ اإجراءات ا محاسبة. يطلب ت  في مجلس ا

فيذ أوامر. - د من مدى ت محاسبة، ويتأ فيذ قرارات مجلس ا  يتابع ت

ل  يتوى - خاصة  تائج ا قضائية، ويتابع ا جهات ا محاسبة وا عاقات بين مجلس ا ا
ها. ان موضوع إرسال   2ملف 

محاسبة ومجال تدخلها. يلة غرف مجلس ا ث: تش ثا مطلب ا  ا

ة عليه، ويفصل فيها في  محا قضايا ا دراسة ملفات ا محاسبة جلساته  يعقد مجلس ا
يات مختلفة، قد تجتمع في  غرف وفروعها، تش يلة ا ل تش غرف مجتمعة أو في ش ل ا ل  ش

ة  محا قضية ا ية، وهذا حسب طبيعة ا ما ية وا ميزا ضباط في مجال تسيير ا ل غرفة اا أو ش
مادة  ص ا مر رقم  47عليه طبقا  محاسبة. 20-95من ا متعلق بمجلس ا  3ا

 

                                                           

مادة -  1  .سابق مرجع ،20-95 رقم: اأمر من ،46 ا
مادة -  2 فسه ،20-95 رقم: اأمر من 43 ا  .اأمر 
صوري -  3 هادي، م  .20 ص سابق، مرجع ا
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غرف مجتمعة ل ا يلة  فرع اأول: تش  ا

ون هذ تعتبر هذ  محاسبة، تت قضائية في مجلس ا يات ا تش يلة من أعلى ا تش ا
فروع،  غرف، رؤساء ا رئيس، ورؤساء ا ائب ا محاسبة رئيسا، ومن  يلة من رئيس مجلس ا تش ا

غرف. فروع ورؤساء ا ل غرفة يختار من بين رؤساء ا  وقاضي عن 

يلة من بين رؤ  تش محاسبة أعضاء هذ ا مستشارين يعين رئيس مجلس ا فروع وا ساء ا
ة  ل س يلة  تش غرف، ويتم تجديد هذ ا اءا على اقتراح من رؤساء ا ة فيها ب لمشار مؤهلين  ا
غرف  ل ا يلة  عام جلسات تش ظر ا محاسبة، يحضر ا ك بأمر من رئيس مجلس ا وذ

يل تش مطروحة أمام ا قضايا ا اقشة مختلف ا ة في م مشار حق في ا ه ا ه مجتمعة، و ة، إا أ
قضائي مسائل ذات ااختصاص ا مداوات أو في ا   .ا يشارك في ا

مسائل اآتية: - فصل في ا بت وا غرف مجتمعة با يلة ا  تقوم تش

قضائي. - طابع ا قرارات ذات ا مصادقة على ا  ا

مسيرين  - ى ا تي ترسل إ تقييمية ا رة ا مذ مصادقة على ا تسيير وا ية ا فصل في فعا ا
س ى ا وصية قصد إطاعهم على محتواها.وا   لطات ا

قواعد اإجرائية. - قضائي وا متعلقة بااجتهاد ا  1تقديم اآراء ا

غرفة وفروعها يلة ا ي: تش ثا فرع ا  ا

مادة  ص ا اءا على  رئاسي  35ب مرسوم ا مجلس  95/377من ا داخلي  ظام ا ل محدد  ا
مادة  ص ا محاسبة وتطبيقا  ه " 95/20من اأمر  50ا محاسبة فإ متعلق بمجلس ا ون ا تت

غرفة مجتمعة في ون ا ة على اأقل وتت يلة مداو غرفة ورئيس  2تش غرفة من رئيس ا من رئيس ا
ون  ما يت مراجع،  مقرر ا غرفة في غياب ا مراجع وقاض آخر من ا مقرر ا ي وا مع فرع ا

فرع ة على اأقل من رئيس ا يلة مداو مجتمع في تش فرع ا مراجع ا مقرر ا ة من ا حا ، وحسب ا
فرع أو من قاضيين  ينوقاض من ا مراجع. اث مقرر ا  3في غياب ا

 
                                                           

 .30 ص مرجع سابق، حياة، بلقوريشي -  1
مادة -  2 مرسوم من 35 ا رئاسي ا  .سابق مرجع ،95/377 رقم: ا
مادة -  3  .سابق مرجع ،95/20 رقم: اأمر من 50 ا
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ية. ما ية وا ميزا ضباط في مجال تسيير ا يلة غرفة اا ث: تش ثا فرع ا  ا

ية من رئيسها وستة مستشارين  ما ية وا ميزا ضباط في مجال تسيير ا ون غرفة اا تت
 على اأقل.

د من  لتأ عام  اظر ا يها من قبل ا تي تحال إ ملفات ا بت في ا يلة با تش تختص هذ ا
ية احتراممدى  ما ية وا ميزا ضباط في مجال تسيير ا ل  قواعد اا وفي هذا اإطار يتحمل 

خرق  ا قواعد،  هذ ا فة  ابه مخا د ارت يته ع عمومي مسؤو مرفق ا مؤسسة أو ا عون في ا
أ صريح  عمومية أو ا تي تسري على استعمال وتسيير اأموال ا ظيمية ا ت تشريعية وا ام ا ح

عمومية. هيئات ا عمومية أو بإحدى ا ة ا خزي مادية وتلحق ضررا با وسائل ا  ا

محاسبة  خاصة بمسك ا ية ا و قا ام ا متعلقة بعدم احترام اأح فات ا مخا ك ا ى ذ إضافة إ
جرد وا خاصة با سجات ا ثبوتيةوا دات ا مست وثائق وا  1.احتفاظ با

 

                                                           

 .32بلقريشي حياة، مرجع سابق،  -  1
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ون إن اخ م تتغير في عمومها، فهي تتعلق سواء في قا محاسبة  تصاصات مجلس ا
ون  1980 احقة 1990أو في قا رقابة ا مرافق  *با جماعات اإقليمية وا ة وا دو ية ا ما

مرافق  عمومية وا محاسبة ا تي تسري عليها قواعد ا واعها ا عمومية باختاف أ هيئات ا وا
طابع عمومية ذات ا شاطها  ا تي تمارس  عمومية ا هيئات ا مؤسسات وا تجاري، وا اعي وا ص ا

لها ذات طابع  ها  ها أو مواردها أو رؤوس أموا ون أموا تي ت يا وا اعيا أو تجاريا أو ما ص
 عمومي.

ى  دت إ قد أس صاحيات و محاسبة اختصاصات واسعة إدارية وقضائية وتأتي ا مجلس ا
و  درجة ا قضائية في ا رقابة  ،ىا مط قضائي، وا مجلس  ذي يأخذ به ا مط ا باعتبار أن ا

هيئات، بل  عامة ا تقل أهمية عن باقي ا فقات ا محاسبة على ا تي يجريها مجلس ا ية ا ما ا
ية  استقا تيجة  ه من أدوات رقابية و تيجة ما خول  تعد أعاها درجة وأدقها إجراءا، وهذا 

تيجة تي يتمتع بهاو  ي ا و قا وقت  ظامه ا فس ا دارية في  ه يمثل هيئة قضائية وا  من حيث أ
تي شهدها إبتداءا من دستور  تطورات ا له بعد سلسلة من ا صوص  1976وهذا  ى آخر ا إ

هيئات  قضائية رقابة ا محاسبة في إطار صاحياته ا ى مجلس ا يتو ه، و ظمة  م ية ا و قا ا
عمومية بغية مراجعة حسابات قواعد ا خاضعة  هيئات ا تصديق عليها فيما يخص ا ها أو ا

ام  ح ة فيها ومدى مطابقتها مع ا مدو عمليات ا د من صحة ا ما يتأ عمومية،  محاسبة ا ا
مي ضباط في مجال تسيير ا طبقة عليها ومن مدى احترام قواعد اا ظيمية ا ت تشريعية وا ية ا زا

محاسبة في ية، ويتمتع مجلس ا ما محاسبين  وا صرف وا فس اإطار بسلطة إجبارا آمرين با
اسبا عموميين على إجراء ما يرا م ه إصدار  ا ما يتمتع بسلطة جزائية تخول  من تصحيحات، 

ذي  عام ا قطاع ا ل عون من ا هائية معللة على  بقرارات قضائية مؤقتة أو  اء  ارت أث
ة خزي ه اإضرار با مهامه خطأ من شأ مدقق فيها،  ممارسة  عمومية ا هيئة ا عامة أو با ا

ى  مجلس إ تي تؤدي با ظيمية وا ت ام ا ح ين وا قوا ظامية ومطابقة ا ى رقابة  باإضافة إ
قضاء اإداري،رغم  بير ا ى حد  قضائية يشبه إ قضائية فهو بصاحياته ا ممارسة صاحياته ا

شرعية احية ا محاسبة، فمن ا تي يعتمد  خصوصية قضاء مجلس ا مرجعية ا صوص ا فا
                                                           

رقابة * احقة ا رقابة هي: ا تي ا فيذ بعد تمارس ا ية ت ميزا عامة ا فقات دفع عملية بعد أي ا ك اإيرادات، وتحصيل ا  وبذ
يست عاجية بعدية رقابة فهي رقابة قاراها ما إذا وقائية و سابقة با تشف ا حيث ا خطاء ت وان، فوات بعد إا ا  يؤدي مما ا

ح مصا ية با ما بحث عن ا لة حلول عن ا وضعية تسوية مش ية ا ما ة، ا رقابة وهي لخزي تي ا محاسبة مجلس بها يقوم ا  ا
مفتشية عامة وا ية، ا ظر لما ك في أ  .43 ص سابق، مرجع حياة، بلقوريشي ذ
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عمومية  ية تتعلق بتسيير اإدارة ا و صوص قا محاسبة في إصدار قراراته هي  عليها مجلس ا
عام. ون ا قا عامة فهي تعتبر إحدى فروع ا ية ا ما محلية وا جماعات ا ة أو ا دو  سواء ا

حسابات ول: مراقبة تقديم ا مبحث ا  ا
هيئزززات  مشزززرع جميزززع ا ززززم ا زززى أ عموميزززة بتقزززديم حسزززاباتها إ محاسزززبة ا قواعزززد ا خاضزززعة  ا

ززة  دو زززام علززى طززائفتين مززن أعززوان ا يززة، ويقززع هززذا اإ ة ما ززل سزز هايززة  محاسززبة مززع  مجلززس ا
زى مزن  و فقزرة ا عمزوميين وحسزب ا محاسزبين ا زى با و طائفزة ا ية، تعزرف ا ميزا فيذ ا لفين بت م ا

مزززادة  مزززر 60ا صزززت 95/20مزززن ا ززززل محاسزززب عمزززومي أن حيززززث  يززززودع  علزززىعيتعين علزززى 
محاسبةع تابة ضبط مجلس ا دى  تسيير   1حسابه عن ا

عزوان يزة مزن ا ثا طائفزة ا صزرف وهزذا بموجزب  أما ا تسزبون صزفة انمزرين با زذين ي وهزم ا
مادة ص 63ا تي ت مر وا فس ا ورة  من  مزذ هيئزات ا صزرف فزي ا علزى عيتعزين علزى انمزرين با

مزززادة يفيزززات  07فزززي ا محاسزززبة حسزززب ا زززى مجلزززس ا مزززر تقزززديم حسزززاباتهم اإداريزززة إ مزززن هزززذا ا
فيزززذي ت مرسزززوم ا ظزززيمع وفزززي هزززذا اإطزززار تزززم إصزززدار ا ت محزززددة عزززن طريزززق ا  96/56وانجزززال ا

في22ؤرخ فززززي مززززا يف 1996جززززا ززززذي يحززززدد بصززززفة مؤقتززززة  ززززى مجلززززس ا حسززززابات إ يززززة تقززززديم ا
مززادة محاسززبة وحسززب ا حسززابات 02ا مرسززوم فززين أجززل إيززداع هززذ ا ززد  مززن هززذا ا تهززي وجوبززا ع ي

صزززرف  30تزززاري   جميزززع انمزززرين با سزززبة  قضزززية با م ة ا لسززز يزززة  موا يزززة ا ما ة ا سززز جزززوان مزززن ا
رئيسزززي صزززرف ا ص علزززىع يجزززب علزززى انمزززرين با عمزززوميين حيزززث تززز محاسزززبين ا ويين وا ثزززا ين وا

مؤسسززات  جماعززات اإقليميززة مختلززف ا ززة وا دو ح ا مصززا تززابعين  عمززوميين ا محاسززبين ا وعلززى ا
تابززة ضززبط  ززدى  عموميززة أن يودعززوا حسززاباتهم  محاسززبة ا قواعززد ا خاضززعة  عموميززة ا هيئززات ا وا

محاسبة في أجل أقصا  قفلةع. 30ا ية ا لميزا ية  موا ة ا س يو من ا  2يو

 
                                                           

مر رقم: -  1  .سابق مرجع ،95/20 رقم ا
مادة -  2 مرسوم من 02 ا فيذي ا ت مؤرخ 96/56 رقم ا في 22 في ا ام يحدد 1996 جا ح متعلقة ا حسابات بتقديم ا ى ا  إ

محاسبة مجلس رسمية عدد ا جريدة ا مؤرخ، 6، ا  .24/01/1996 في ا



29 

 

مطل حسابات وآجال تقديمهاا ل ا ول: ش  ب ا

وظائف بصورة  ا تقسم ا ة فه دو ية ا فيذ ميزا طلق عملية ت ية ت ما ة ا س في بداية ا
محاسب  ي ويقوم به ا ها ما هو ما صرف وم ها ما هو إداري ويقوم به انمر با طبيعية، فم

قيام بمهام ة من أجل ا دو تي تقوم بها ا تصرفات ا عمومي فا عمومي ا مال ا فيذ ا ها في مجال ت
هما ضروري وهما فصل بي عوان ا عموميون: وتضم  1تقوم بها مجموعات من ا محاسبون ا ا

مادة محاسبين حددتها ا واع من ا فئة عدة أ فيذي 02هذ ا ت مرسوم ا محاسب  96/56من ا وا
شخص ل  هو ا ش ية، ويقوم بوظيفة موحدة في ا ما لف با م وزير ا ا من قبل ا و معين قا ا

محافظة عليها. موال وا حصر في قبض أو صرف ا  2بحيث ت

مادة عوان حددتها ا فئة من ا صرف: وهي تلك ا محاسبة  23انمرون با ون ا من قا
ية. ما عمليات ا يات وا ميزا فيذ ا ى ت عمومية تتو  3ا

د ي  وع ما محاسبون بيعداد حساب ختامي خاص بتسييرهم ا ى ا ية، يتو ة ما ل س غلق 
تسيير  صرف فيقومون compte de gestionيسمى حساب ا حساب ، أما انمرون با بيعداد ا

ل فئة على  « compte administrative » اإداري حسابات من طرف  ويتم إيداع هذ ا
ا  و محددة قا محاسبة.حدى في انجال ا تابة ضبط مجلس ا  4على مستوى 

حسابات ابّد أن تتضمن قبول إيداع هذ ا ظيم  و ت تي يقتضيها ا لية ا ش ات ا بيا على ا
وصاية  تي أصدرته، مصادقة سلطات ا هيئة ا بغي أن تحمل توقيع وختم ا معمول به بحيث ي ا

ون مرتبة وواضحة ك أن ت ذ بغي  ما ي ها،  لبعض م سبة  حشد  با ال ا ية من أش وخا
ها من طرف قضاة  تي تجعلها غير قابلة استغا مظاهر ا ك من  ا ى ذ تشطيب وما إ وا

محاسبة.  مجلس ا

 

                                                           

مادة -  1 مرسوم من 02 ا فيذي ا ت  .، مرسوم سابق96/56 رقم ا
ي -  2 د ية ،يحي دي ما عمومية ا ية دار ا خلدو شر ا توزيع ل طبعة ،وا ية، ا ثا جزائر، ا  .110 ص ،2014 ا
مرسوم -  3 فيذي، ا ت  .سابق مرجع ،96/56 ا
مادة -  4 ون من 23 ا قا مؤرخ 90/21 رقم ا متعلق 1990 أوت 15 في ا محاسبة  ا عمومية با رسمية، عدد ا جريدة ا ، ا
 .1990أوت  15، مؤرخة في 35



30 

 

عموميين محاسبين ا ول: تقديم حسابات تسيير ا فرع ا  ا

مرحلة  فيذ ا ى ت ة يتو دو ية ا فيذ ميزا لفين بت م عوان ا عمومي من ا محاسب ا بما أن ا
سلطة حيث  ية ويخضع  ما لف با م وزير ا تسديد_ فهو موجود تحت سلطة ا محاسبية أي_ ا ا

مادة ص ا ون 14ت عمومية 90/21من قا محاسبة ا متعلق با صرف « ا ى انمرون با يتو
ع محاسبون ا يةوا ما عمليات ا يات وا ميزا فيذ ا عمومي يخضع   » موميون ت محاسب ا ذا فا

ية  ة ما ل س د غلق  ذا فهم ملزمون بيعداد حسابات ختامية ع عمومية  محاسبة ا قواعد ا
شخصية وتودع هذ  ية وا ما يتهم ا بت في مسؤو مراجعتها وا محاسبة  ى مجلس ا وتقديمها إ

تابة ض دى  حسابات  محاسبة في أجل أقصا ا ية  30بط مجلس ا موا ة ا س جوان من ا
مقفلة. ية ا  1لميزا

تسيير  :أوا: تعريف حساب ا

ها  ه باستعما ل من أذن  شعب ف ها ممثلو ا عمومية قد رخص باستعما موال ا بما أن ا
ها،  محدد  فيذها في اإطار ا ى أو ت و درجة ا هدف سياسي با ه يهدف يجب أن يراقب، فا و

ع  ه م ذي يترتب ع مر ا عمومية ا موال ا فيذ ا برمان في مجال ت د من تطبيق قرارات ا لتأ
س ها تتجاوز ااا فيذية من أ ت ها، أو أنلطة ا مفتوحة  ل  عتمادات ا ا تتحصل على 

تبذيراإيرادات تفادي ا ي بحيث تسعى  لرقابة هذ أيضا سبب ما تبديد وعليه ف ، و ل وا ين 
عمومي يجب أن تمارس عليه رقابة صارمة. مال ا فيذ ا لف بت ل من  محاسب  2عون أو  وا

لقيام بتحصيل اإيرادات،  دات موظف عمومي معين  س موال وا فقات وضمان حراسة ا دفع ا
قيام  عائدات مع ا قيم وا موال وا ذا تداول هذ ا لف بها وحفظها و م موارد ا قيم أو ا أو ا

عموميين ب محاسبين ا ك فين ا اصر وتماشيا مع ذ ع ل هذ ا متعلقة ب حسابات ا مسك ا
واع من  ية فهم ملزمين بمسك ثاث أ ما عمليات ا فيذ ا مشرفين مباشرة على ت بصفتهم ا

مادة محاسبات ذات وظائف مختلفة حددتها ا فيذي رقم  03ا ت مرسوم ا  .91/313من ا

                                                           

محاسبة مجلس أمجوج، وار -  1 رقابة في ودور ظامه :ا مؤسسات اإدارية ا عام، على ا ون ا قا رة ماجستير في ا ، مذ
سياسية واإدارية مؤسسات ا ة،  ،فرع ا طي  .147 ص ، 2006جامعة قس

 .94 ص سابق، مرجع أمجوج، وار -  2
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تي يم محاسبات ا ون ا مادة وتت ص ا عموميون حسب  محاسبون ا ها ا مرسوم  03س من ا
فيذي  ت  من: 91/313ا

ة محاسبة عامة - خزي يات وعمليات ا ميزا فيذ ا : تسمح بمعرفة ومراقبة عمليات ت
ك. مترتبة عن ذ وية ا س تائج ا عمومية، وتحديد ا  ا

لهيئات محاسبة خاصة - ة  قو م موال ا ات ا عمومية من عتاد : تسمح بمتابعة حر ا
دات.  ومواد وسلع وقيم وس

لفة محاسبة تحليلية - ى تحديد ت يف باعتبارها تهدف إ ا ت ك بمحاسبة ا ذ : وتسمى 
محاسبة تستمد  تجات من سلع وخدمات وتحديد مدى ربحيتها، وياحظ أن هذ ا م ا

م ها ا تي تخضع  تحليلية ا محاسبة ا عام، من ا مبدأ ا ؤسسات قواعدها من حيث ا
 1.ااقتصادية

عموميون بيعداد حسابات ختامية عن تسييرهم  محاسبون ا ية يلتزم ا ة ما ل س د غلق  فع
ها،  ثر تفصيل م ها تعتبر أ صرف  تي يقدمها انمرون با تك ا ي وهي حسابات ممثلة  ما ا

ية ) بحيث تتضمن على عرض شامل ما عمليات ا جميع ا ية_ عومفصل  ميزا مليات عمليات ا
ةا تائجها خزي ملحقين بهم مع إبراز  محاسبين ا جزة مباشرة من طرفهم أو من طرف ا م ( ا

وية. س  ا

تسيير يا: أهمية حساب ا  :ثا

ية فين  ما احية ا ية، فمن ا و قا ية وا ما احيتين ا غة من ا تسيير أهمية با حساب ا
محاسبة  قواعد ا خاضعة  عمومية ا لهيئات ا ي  ما ز ا مر تسيير يسمح بمعرفة ا حساب ا
تي تقدمها ومعرفة  سلع ا لخدمات أو ا حقيقية  لفة ا ت ه يتم ضبط ا عمومية، ومن خا ا

تي تعتمد عليها وأم 2مردودها ساسية ا وسيلة ا تسيير ا ية يعتبر حساب ا و قا احية ا ا من ا
ثبوتية  وثائق ا ب ا ى جا حسابات إ محاسبة في مراجعة ا ها مجلس ا رقابة وم مختلف هيئات ا

                                                           

مرسوم  -  1 فيذي ا ت مؤرخ في  ،91/313 رقم ا ها  إجراءات، يحدد 1991سبتمبر  07ا تي يمس محاسبة ا مر رقم:ا ون ا
عموميون محاسبون ا صرف وا رسمية، عدد با جريدة ا  .18/09/1991، مؤرخة في 43، ا

 .98 ص سابق، مرجع أمجوج، وار -  2
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تي يعتمد عليها قضاة ور وا مذ حساب ا تي يجب أن ترفق مع ا محاسبة في إثبات  ا مجلس ا
ما ية ا مسؤو لمحاسب أو إبداء ذمته.ا شخصية   1ية وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

صغير محمد -  1 قضاء بعلي، ا ة مجلس)  اإداري ا دو علوم دار (ا شر ا توزيع، ل ابة، وا جزائر، ع  .175 ص ،2004 ا
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ل محاسب أو  محاسبة بتقارير ضد  تي يجريها قضاة مجلس ا تدقيقات ا تحريات وا تتوج ا
قرار رقم  مراجعة حساب تسيير وا ك  متعلق 07/01عون وذ عون تسيير حساب مراجعة ا  ا

محاسب وجية معهد ا و تبريد تق ة ا ك. 1995 س موذج عن ذ  ، اتخذته 

 .1998جويلية  20مؤرخ في  07/01قرار رقم

ة  س تبريد  وجية ا و معهد تق محاسب  عون ا متعلق بملف: مراجعة حساب تسيير ا   1995ا

شعبية ديمقراطية ا جزائرية ا جمهورية ا  ا

محاسبة  مجلس ا

سابعة، غرفة ا محاسبة، ا  إن مجلس ا

مر رقم  - اء على ا مؤرخ في 20-95ب موافق ل 1416صفر  19ا جويلية  17ه ا
مواد:  1995 محاسبة ا سيما ا متعلق بمجلس ا  .83، 78، 50وا

ون رقم  - قا اء على ا مؤرخ في  21-90ب محاسبة 1990أوت  15ا متعلق با ه ا
مواد:  عمومية ا سيما ا تطبيقه. 43، 36ا متخذة  ظيمية ا ت صوص ا  ومجمل ا

رئاسي رقم  - مرسوم ا اء على ا مؤرخ في  377-95ب موافق ل  27ا ية ا ثا  20جمادى ا
مواد  1995وفمبر  محاسبة ا سيما ا مجلس ا داخلي  ظام ا ل محدد   .52، 35ا

مؤرخ في  - قرار ا اء على ا متضمن تحديد  1996أفريل  16ب محاسبة ا رئيس مجلس ا
ظ محاسبة وت  ها.يم فروعميادين تدخل غرف مجلس ا

مقرر رقم  - اء على ا صادر بتاري   8ب محاسبة  1996فبراير  11ا عن رئيس مجلس ا
سابعة. غرفة ا ية شروط سير عمل ا تقا ذي يحدد بصفة ا  وا

مر رقم  - اء على ا مؤرخ في  08/07ب غرفة  22/02/1997ا صادر عن رئيس ا ا
سيد..................  ذي يتضمن تعيين ا سابعة وا متعلقة ا رقابية ا مهمة ا مقررا في ا

ة  س تبريد  وجية ا و معهد تق محاسب  عون ا  .1995بمراجعة حساب تسيير ا

قرار رقم  - اء على ا مؤرخ في  88/م م/ ت م ع /4174ب صادر  1988وفبر  28ا ا
معهد عن  متضمن تعيين..................... بصفتها عون محاسب  ية وا ما وزير ا

وجي و تبريد.تق  ة ا
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مقرر عقب مراجعة ح مقدم من طرف ا تقرير ا محاسب بعد اإطاع على ا عون ا ساب تسيير ا
يةقمعهد ت ما ة ا س متعلق با تبريد ا وجية ا  .1995و

محاسبة رقم  - دى مجلس ا عام  اظر ا لسيد ا ملف  اء على أمر تبليغ ا بتاري   01ب
15/06/1998. 

تاجات  - اء على است عام رقم غ و ب اظر ا مؤرخة في 07/01/35ا / إ أ ب ا
14/06/1998. 

مر رقم  - اء على ا مؤرخ في  15/7ب سابعة  13/07/1998ا غرفة ا لسيد رئيس ا
ة. مداو يلة ا متضمن  تعيين تش  ا

مقرر. قاضي ا ى اقتراحات ا  بعد ااستماع إ

عام اظر ا ى ماحظات ا  .بعد ااستماع إ

ة  مداو لمادة  20/07/1998بتاري  بعد ا مر  78طبقا  مؤرخ في  20-95من ا جويلية  17ا
محاسبة. 1995 متعلق بمجلس ا  ا

فة  في تحصيل اإيرادات. م ياحظ أي مخا ه   حيث أ

جزافي. دفع ا متعلقة با املة ا حواات ا وحظ عدم إصدار ا فقات  ه فيما يخص ا  حيث أ

يس حواات  عمومي. حيث أن إصدار هذ ا محاسب ا  من صاحيات ا

حواات رقم  خاص با جزافي ا دفع ا قص في تصفية ا وحظ أيضا  ه   120،122حيث أ
 .168و

ك عن حيث  ن تصحيح ذ ه يم ما أ ي  ه ضررا ما م يترتب ع تصفية  قص في ا أن هذا ا
صرف.  طريق إصدار حواات إضافية من طرف انمر با

ماحظات لمحاسب  حيث أن مجمل هذ ا ية  ما شخصية وا ية ا مسؤو ها إقحام ا يس من شأ
عمومي.  ا

سباب ومن أجلها،  هذ ا
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هائيا  يقرر 

سبة  تبريد با وجية ا و معهد تق محاسب  عون ا سة             بصفتها ا ح اإبراء  يم
ة س متعلق با ية  تسييرها ا ما  .1995ا

محاسب م بمجلس ا ح ة وا مداو سابعة يوم تمت ا غرفة ا يلة  20/07/1998ة ا تش من طرف ا
سادة. ة من ا و م  ا

سابعة           رئيسا                           غرفة ا  رئيس ا

  رئيس فرع                     عضوا                         

 قاضي                        عضوا                         

سيدان:  بحضور  ا

 قاضي مقرر                               

سابعة                               غرفة ا  اتب ضبط ا

محاسبة قصد  مجلس ا رئيسي  ضبط ا اتب ا ى  ون من ثاث صفحات إ مت قرار ا يرسل هذا ا
لمادة  فقرة  22تبليغه طبقا  رئاسي رقم  2ا مرسوم ا مؤرخ في 377-95من ا وفمبر  20 ا

ى:  1995 محاسبة إ مجلس ا داخلي  ظام ا ل محدد   ا

تبريد. وجية ا و معهد تق محاسب  عون ا سة                        ا  ان

محاسبة. دى مجلس ا عام  اظر ا سيد ا  ا

ية. ما سيد وزير ا  ا

مراجع                     مقرر ا سابعة                 ا غرفة ا ضبط       رئيس ا  اتب ا

مقرر (                                     قاضي ا  ) أو ا

اء على ما تقدم،  وب
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جزائ جمهورية ا ديما ية فليما يخصه وتدعو وتأمر رية ا ما شعبية تدعو وتأمر وزير ا قراطية ا
ون قا ك فيما يتعلق بيجراءات ا يهم ذ مطلوب إ فيذ ا ت طراف  ل أعوان ا عام قبل ا ا

قرار. فيذ هذا ا خصوصيين أن يقوموا بت  1ا

صرف مرين با حسابات اإدارية  ي: تقديم ا ثا فرع ا  ا

ل  ية يتم في ش ما ة ا لس عمومية  هيئات ا فقات ا مجمل إيرادات و مسبق  تحديد ا إن ا
عو  ي فرض قيود على حرية ا ية يع ميزا ية ملزمة، وهي ا و ية وثيقة قا ما فيذ ا لفين بت م ان ا

هيئات فيذ  ااحترام، ومن أجل هذ ا قيود وجدت قواعد صارمة يتم بمقتضاها ت هذ ا فعلي  ا
ية، ميزا مرخص بها في ا فقات ا رة  اإيرادات وا تي تتمحور حول ف قواعد تلك ا ومن بين هذ ا

ها  تي من شأ رقابة ا عمومية ااستخداما أموال ا ي  و قا رقابية،  2ا قواعد ا ومن أهم هذ ا
فيذ  لفين بت م ة ا دو صرف باعتبارهم من أعوان ا مرين با حسابات اإدارية  رقابة تقديم ا
مراجعتها وهذا ما  محاسبة  دى مجلس ا عامة فهم ملزمين بتقديم حسابات ختامية  ية ا ميزا ا

مادة  دته ا مرسوم 02أ فيذي رقم  من ا ت ص على 56/96ا تي ت يجب على انمرين   « وا
مؤسسات  جماعات اإقليمية ومختلف ا ة وا دو ح ا مصا تابعين  ويين ا ثا رئيسيين وا صرف ا با
تابة  دى  عمومية أن يودعوا حساباتهم اإدارية  محاسبة ا قواعد ا خاضعة  عمومية ا هيئات ا وا

محاسبة في أجل أق مقفلة 30صا ضبط مجلس ا ية ا لميزا ية  موا ة ا س  جوان من ا
3
ومن   »

مادة  ص ا ل شخص يؤهل  23خال  صرف هو  مر با عمومية فين ا محاسبة ا ون ا من قا
مواد  يها في ا مشار إ عمليات ا فيذ ا ل شخص مؤهل  *21، 20، 19، 18، 17، 16ت وهو 

تز  سواء فيذ عملية اا ت تخاب  تعين أو اا تصفيةبا دى  ام وا صرف، ويعتمد  مر با وا
فقات. جاز عملية اإيرادات وا عمومي من أجل إ محاسب ا  4ا

 
                                                           

 .123 ص سابق، مرجع حياة، بلقوريشي عن قا 1998 جويلية 20 في مؤرخ/ 01/ 07 قرار/ 01 رقم قرار -  1
 11 صمرجع سابق،  سامية، شويخي -  2
مرسوم -  3 فيذي ا ت  .سابق مرجع ،56/96 رقم ا
عمليات-  * لة ا مو صرف مر ا فيذها با مشار ت يها وا مواد بموجب إ  حيث من هي 21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ا

دين حق إثبات: اإيرادات عمومي، ا مبلغ تحديد ا صحيح، ا مر رقم: ا تحصيل ا فقات حيث من أماّ  با تزام،: ا تصفية، اا  ا
مر رقم: صرف ا ظر با ك في أ ون ذ قا متعلق 21-90 رقم ا محاسبة ا عمومية، با  سابق مرجع ا

رقابة إبراهيم، داود بن -  4 ية ا ما فقات على ا عامة، ا تاب دار ا حديث ا  .83 ص ،2010 ا
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حساب اإداري  :أوا: تعريف ا

محاس ون ا صرف بمسك يلزم قا ية انمرين با وط إدارية، تخص جميع  اتحاسببة ا
تي  دات ا مست وثائق وا عمومية، وبحفظ ا ية ا ميزا فيذ ا ها في إطار ت جزو تي ي عمليات ا ا

ية ما ة ا س د غلق ا جزة،  وع م عمليات ا يتم إعداد حساب إداري ختامي، يظهر  تبرر شرعية ا
ية أو في إط و ية ا ميزا جزة سواء في إطار ا م عمليات ا ية اإضافية في جميع هذ ا ميزا ار ا

ية بحيث يظهر من  ميزا فس ترتيب ا ل من فصول ومواد مرتبة حسب  ل جدول عام يتش ش
باقي  جازها بصفة فعلية وتحديد ا تي تم إ عمليات ا ية ا ية ومن جهة ثا ميزا جهة تقديرات ا

جاز ة، فمن ،1إ لدو ية  ميزا ون ضبط ا حساب اإداري بمثابة قا وثيقة  ويعتبر ا خال هذ ا
ي  ما تسيير ا وائي، ا بلدي وا شعبي ا مجلس ا ك عن طريق ياحظ ا لجماعة اإقليمية وذ

فيذها فقات واإيرادات وت تقديرات ا مادة  2ماحظته  ص ا ق 166حيث ت ون رقم من ا ا
واية 12/07 متعلق با ة بتاري  «  ا معي ية ا ما ة ا س د غلق ا ي مارس، يعد  31ع وا ا

لمصادقة عليه. وائي  مجلس ا لواية ويعرضه على ا حساب اإداري   ا

دوري  تقارب ا ذا ا تسيير و عداد حساب ا حساب اإداري وا  مصادقة على ا تتم ا
معمول بها ظيمات ا ت ين وا لقوا مادة » لحسابات طبقا  ص ا ون على  175وت قا فس ا من 

ح محاسبة مراقبة ا محاسب وتطهيرهما عيمارس مجلس ا ي وحساب تسيير ا لوا ساب اإداري 
معمول به.ع لتشريع ا  3طبقا 

مادة  ص ا ون رقم  210وت قا حسابات 11/10من ا بلدية علىع تتم مراقبة وتدقيق ا متعلق با  ا
خاصة بها تسيير ا لبلدية وتطهير حسابات ا لتشريع  اإدارية  محاسبة طبقا  من طرف مجلس ا

مفعول. ساري ا محلية   استقراءوياحظ من  4ا لجماعات ا مشروع خصص  ين أن ا و قا هذين ا
لبلدية فين  سبة  صرف رئيسي، أما با ي يعد آمر با وا لواية فين ا سبة  صرف، فبا آمر با

                                                           

 .99 صمرجع سابق،  أمجوج، وار -  1
ي  -  2 د  .152 ص سابق، مرجع يحي، دي
ون -  3 قا مؤرخ 12/07 رقم ا متعلق 2012 فيفري 21 في ا واية ا رسمية، عدد با جريدة ا مؤرخة في 12، ا ، ا
29/02/2012. 
ون -  4 قا مؤرخ 11/10 رقم ا يو 22 في ا متعلق 2011 يو بلدية ا رسمية، عدد با جريدة ا مؤرخة في 37، ا ، ا
03/07/2011. 
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ك وا  ذ صرف رئيسي  بلدي آمر با شعبي ا مجلس ا جماعات اإقليمية على رئيس ا تحتوي ا
ويين. صرف ثا  آمرين با

حساب اإداري يا: أهمية ا  :ثا

مجلس  رقابية  جهزة ا حسابات اإدارية تعتبر وسيلة أساسية تعتمد عليها مختلف ا إن ا
ون يلزم جميع  قا مجلس، بحيث ا تي يمارسها ا قضائية ا رقابة ا محاسبة خاصة في مجال ا ا

ص دى  رف بيعداد حسابات ختاميةانمرين با حسابات  ية وتودع هذ ا ة ما ل س هاية  د  ع
محاسبة ي ،تابة ضبط مجلس ا ما شاطهم ا ك بهدف مراقبة  مجلس بمراجعة هذ  ،وذ ويقوم ا

ظيمات ت صوص وا مادية ومدى تطابقها مع ا عمليات ا حسابات وبهذا يدقق في صحة ا  ا
معمول بها يدها في  ،ا جد تأ تي  صرف وا خاصة بانمر با ية ا مسؤو شف عن ا ي ا تا وبا
مادة  مراقبة وتحقيقات  62ص ا صرف  تي تخضع انمرين با عمومية وا محاسبة ا ون ا من قا

غرض. هذا ا مؤهلة  جهزة ا  1ا

ن من تقييم مردودية حسابات اإدارية تم شاطها  وا ية  عمومية وتقدير مدى فعا هيئات ا ا
ها ي، باعتبار أ ما تي  ا ية ا ما تقديرات ا ية بيجراء مقارة بين ا ة ما ل س هاية  تسمح مع 

هما صورة واضحة عن  فارق بي فيذها وا جزة فعا بعد ت م تائج ا ية مع ا ميزا تها ا تضم
عمومية  لهيئة ا حقيقية  ية ا ما وضعية ا عجز في ا وقوف بدقة على مواقع ا وهو ما يسمح با

ي ما تدابير شاطها ا مسجلة في  وضبط ا قائص ا ن من تفادي تلك ا تي تم اسبة ا م ا
ي. ما عمل على تحسين مستوى أدائها ا مقبلة وا يات ا ميزا محاسبة يراجع  2ا ي فمجلس ا تا وبا

صرف  تي يقدمها انمرون با حسابات اإدارية ا عمومية ويختمها بواسطة ا لمجموعات ا
خاصة  صرف ا تي يقدمها انمرون با حسابات اإدارية ا تطابق أي  تطابق ا تصريح با ا
محاسبون  تي يقدمها ا تسيير ا بلديات مع حسابات ا وايات وا وزارات وا جمهورية وا برئاسة ا

رقابة  ك يسمح با ن ذ سابقة  هيئات ا فس ا دى  عموميون  صرف ا ة بين انمر با متباد ا
عمومي. محاسب ا  3وا

                                                           

رقابة إبراهيم، داود بن -  1 ية ا ما فقات على ا عامة ا تشريعية بين ا تشريع اإسامية ا جزائري وا رة ،ا  ماجيستير، مذ
ة فرع دو مؤسسات ا عمومية، وا حقوق، لية ا جزائر جامعة ا  .163 ص ،2003 ا
 .103 ص سابق، مرجع أمجوج، وار -  2
ية زغدود، علي -  3 ما عامة، ا  .169 ص سابق، مرجع ا
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تائجها حسابات و ي: إجراءات تقديم ا ثا مطلب ا  ا

تفى مر ا مشرع في ا مر 95/20ا معدل بموجب ا زامية تقديم  10/02ا بيقرار إ
جزة م تسيير ا حسابات اإدارية وحسابات ا ية  ا فيذ ميزا ت مؤهلين  ة ا دو من طرف أعوان ا

ة  دو عموميا محاسب ا صرف وا محاسبة ()انمر با تابة ضبط مجلس ا ى  ل  إ هاية  مع 
لمجلس في هذا  ن  مطلوبة، ويم ظيمية ا ت ال ا أش ا ووفقا  و ية وفي آجال محددة قا ة ما س

ل عون اإطار ية على  م ي خرأو مسير تأ فرض غرامات ما ه  دد حفي إيداع حسابه. إا أ
جزاءات وع من ا بغي إتباعها  في توقيع هذا ا تي ي ه صعوبات  اإجراءات ا وهذا ما يترتب ع

مجال مقررة في هذا ا ام ا ح يفية تطبيق ا ية  ،في  و قا صوص ا موجود في ا مجال ا سد ا و
مجلس باجتهاد قضائي محاسبة، ساهم ا متعلقة بمجلس ا مادة ا ام ا يفية تطبيق أح  61حول 

مر ك بيصدار رأي تحت رقم 95/20من ا تم بموجبه إخضاع عملية تقديم  01/97وذ
حسابات ما  ن تقديم ا ك  حسابات ذ م مراجعة ا تي تح قواعد ا فس اإجراءات وا حسابات  ا

حسابات. مراجعة ا  1هي إا مرحلة سابقة وممهدة 

ول: إجراءات تقد فرع ا حساباتا  يم ا

مقررة  تظام، وفي انجال ا حسابات با سهر على تقديم ا عام مهمة ا اظر ا ل مشرع  ل ا أو
حسابات تي يثبت فيها تأخير أو رفض تقديم هذ ا حاات ا ه يتعين عليه أن  ها، وفي ا في

ا و مقررة قا ية ا ما غرامات ا فس ا 2،يطلب توقيع ا حسابات تخضع  إجراءات وعملية تقديم ا
محاسبة في  عموميين، ويفصل مجلس ا محاسبين ا تي تسري عليها عملية مراجعة حسابات ا ا
محاسب أو  ية ضد ا حسابات بقرار مؤقت يتضمن توقيع غرامة ما متعلقة بتقديم ا قضايا ا ا

ه من تقديم أر  ي تم ه  ك ويبلغ  ى ذ دافعة إ سباب ا سبب، أو ا صرف، مع تحديد ا ائه انمر با
رد عليها في أجل ا يقل عن  وتوضيحاته حساب وا حول ما يسجل ضد من تغيير في تقديم ا

  3شهر.

                                                           

 .104 ص سابق، مرجع أمجوج، وار -  1
مادة مر رقم: رقم: من 61 ا غرامات مبلغ تحدد 95/20 ا ية ا ما تي ا محاسبة مجلس يصدرها ا د ا محاسب ع متأخر ا  في ا
تسيير حسابات إيداع ه عدم أو ا دات إرسا مست ثبوتية ا  .تقديمها عدم أو ا

ظر -  2 مادة أ مر رقم: رقم: من 43 ا  .سابق مرجع ،95/20 ا
 .104 ص سابق، مرجع أمجوج، وار -  3
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لف بيجراءات  مختصة تعيين مقرر م غرفة ا رئيس ا ر، يخول  ف ذ سا جل ا تهاء ا وبا
خاصة بها ثبوتية ا وثائق ا حسابات وا مراجعة ا مراقبة  تدقيق وا يتم إرسال  ،ا ه اقتراحاته  ويضم

عام اظر ا ى ا غرفة إ تقرير من رئيس ا لبت فيه  ا ملف  يعرض ا تاجاته  ذي بدور يقدم است ا
صرف محاسب أو انمر با هائي على ضوء ما قدمه ا ل  م تسجل أي  1بش من توضيحات إذا 

صرف، أو بقرار مؤقت في غيرها من  محاسب أو انمر با فة ضد ا حاات ويتم تبليغ مخا ا
محاسبة مرفقة  ى مجلس ا رسال إجابته إ رد وا  ن من ا محاسب حتى يتم ى ا مؤقت إ قرار ا ا
جلسة من  عام إبداء رأيه ويجدد تاري  ا اظر ا ى ا ملف إ ثبوتية إبراء ذمته ويعاد ا وثائق ا با

ملف بأقبل رئي هائيا في ا لبت  غرفة  صواتس ا قرار بموجب قرا غلبية ا هائي، فحوى هذا ا ر 
رقابة  عموم إذا أسفرت أعمال ا صرف. وعلى ا محاسب أو انمر با ية ا هو إبراز مدى مسؤو
تدقيق  اءا على  تقرير ا ه ب حسابات اإدارية في تسيير أو ا فات في حساب ا على وجود مخا

مر ي با مع لمحاسب ا ه يوجه  تسيير في خاص بحساب ا تقر  ا ير وعليه رفع سخة من ا
تان. ا توجد حا موجود في حسابه وه خلل ا مقدمة، وعليه أيضا تعليل ا قائص ا  ا

محاسب أ ة ما قام ا اأوا: في حا تبريرات ا صرف بتقديم ا عة مدعماو انمر با مق  زمة وا
ه تبرأ ذمته. مطابقة، في دات ا مست ك با  ذ

ع محاسب غير مق ت أجوبة ا ا يا: أما إذا  مجلس بتعيين ثا ة يقوم ا حا ة ففي هذ ا
ول. مقرر ا ها من طرف ا معلن ع فات ا مخا د من ا يتأ ي   2مقرر آخر مضاد ثا

حسابات تأخر في تقديم ا مترتبة عن ا تائج ا ي: ا ثا فرع ا  ا

محاسبة بعد ا ى مجلس ا تحرياتيتو ظامية ودقة  تهائه من ا د من مدى صحة و تأ ا
حسابات قد تم  عمومي فيذا اتضح أن مسك ا محاسب ا صرف، وا تابات انمر با حسابات و ا
لمحاسب  براء  صرف وا  مر با صة  محاسبة  مخا تظم وصحيح يقدم مجلس ا ل م بش

                                                           

رقابة ،إبراهيم داود بن -  1 ية ا ما فقات على ا عامة ا  .163 ص سابق، مرجع ،ا
 .76 ص سابق، مرجع حياة، بلقوريشي -  2
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ها طابع فعال  ابه  ي سببها ارت لمع عمومي، إا إذا حصلت متابعة جزائية  جريمة  ا ا
تشفها فيما بعد.  1وا

قائص أو تأخير، يوضع في  تحري  محاسب موضوع ا ة ما سجلت على ذمة ا أما في حا
ازمة فيما  تبريرات ا عمال وتقديم ا مال ا مجلس آجال محددة است ه ا ح  ة مدين، ويم حا

ن ما يم ه،  مطلوبة م شروح ا عطاء ا مسجلة وا  قائص ا  يخص ا

سلطا إخطار يها قصد  تا متوصل إ تائج ا وصية با سلمية أو ا هيئات ا مختصة وا ا
يا عمومية تسييرا سليما وعقا موال ا تي يقتضيها تسيير ا تدابير ا ذا  ،اتخاذ اإجراءات وا و

مجلس في أجل  تائج رقابة ا مر من تقديم أجوبتهم وماحظاتهم حول  يين با مع من أجل دفع ا
 محدد.

مح مجلس ا لمراجعة اإدارية و تي خضعت  حسابات ا حق في اإطاع على ا اسبة ا
تين من صدورها من قبل أجهزة  ها في حدود أجل س تي اتخذت بشأ قرارات ا ي تعديل ا تا وبا

مراجعة اإدارية.  2ا

صرف إيداع حساباتهم عن  عموميين وانمرين با محاسبين ا ل من ا ان من واجب  ذا  وا 
حس تسيير، وا ه قد يقع تأخير في  ،ابات اإداريةا ية، وا  و محاسبة في آجال قا دى مجلس ا

صرف  محاسب أو انمر با لمجلس أن يصدر ضد ا ن  ة يم حا حسابات، ففي هذ ا إيداع ا
ية تأخير غرامة ما متسبب في ا ما يضيف مجلس 10.000دج و1000تتراوح بين  ا دج 

ة  متأخرة وفي حا حسابات ا محاسب فيه ا يقدم ا محاسبة أجل جديد محدد  قضاءا جل  ا هذا ا
يا إضافيا  راها ما مجلس إ ه يطبق ا ثوبوتية في دات ا مست مر حساباته أو ا ي با مع م يقدم ا و

ص ان محاسب أو آمر با ي سواء  مع ار على ا ل يوم تأخير 100رف يقدر بمائة دي دج عن 
 3يوما. 60مدة ا تتجاوز ستين 

                                                           

محاسبة مجلس دور)  ،بوزيرة سهيلة -  1 افحة في ا فساد جرائم م ملتقى(  ا ي ا وط سادس، ا صفقات دور ا عمومية ا  في ا
مال حماية عام، ا مدية فارس، يحي جامعة ا حقوق، لية ا  .09 ص 2013 ماي 20 يوم ا

 .95 ص سابق، مرجع حياة، بلقوريشي -  2
ظر -  3 مادة ا مر رقم: من 61 ا معدل 95/20 ا متمم، ا  .سابق مرجع وا
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معلومات  محاسبة ا مجلس ا ل من ا يقدم بدون مبرر  غرامة  فس ا ما يعاقب ب
تي يجريها تدقيق ا ممارسة مهامه أو يعمل على عرقلة عمليات ا ضرورية  مادة ا  61.إا أن ا

مر  مادة تم تعديلها ب 95/20من ا مر  15موجب ا ن أن يصدر  10/02من ا بحيث يم
ية تتراوح بين  محاسبة غرامة ما متسبب في 50.000دج و5000مجلس ا محاسب ا دج ضد ا

ثبوتية أو عدم تقديمها،  دات ا مست وثائق وا تسيير أو عدم إرسال ا تأخير إيداع حسابات ا
محاسب أمرا بت ى ا محاسبة أن يرسل إ مجلس ا ن  هويم ذي يحدد  جل ا  ،قديم حسابه في ا

محاسب قدر  يا على ا راها ما محاسبة إ محدد يطبق مجلس ا جل ا قضى ا ذا ا دج 500وا 
مدة ا تتجاوز ستين  ل يوم تأخير   1يوما. 60عن 

ون مجلس  قا خير  تعديل ا جزائري بموجب ا مشرع ا جد أن ا صين  مقارة بين ا وبا
محاسبة قد ضاعف ف وا ا ا عوان سواء  مجلس على ا ن أن يوقعها ا تي يم ية ا ما غرامة ا ي ا

صرف عقوبات  ،آمرين با ّما يدلّ على أن ا أو محاسبين عموميين، وهذا إن دلّ على شيء وا 
وثائق  عوان في إيداع حساباتهم وا ب ا اك تأخر من جا وعا ما، وأن ه ة  سابقة غير فعا ا

ثبوتية ثر. ا ة ورادعة أ ون فعا ت ك  غرامة وذ رفع من هذ ا ى ا مشرع إ  وهذا ما دفع با

عموميين محاسبين ا قضائية على حسابات ا رقابة ا ي: ا ثا مبحث ا  ا

وظي عموميين وهي ا محاسبين ا محاسبة قاضي ا تي يقوم بها يعتبر مجلس ا ساسية ا فة ا
عمومي أو في ا لمحاسب ا ية  ما شخصية وا ية ا مسؤو م بقيام ا ح قضائي من خال ا مجال ا

عمومية  فقات ا فيذ ا مجلس يقوم بمراجعة حساباتهم فيما يخص ت قيام بيبراء ذمته، حيث أن ا ا
عمليات بعدم وجود  د من صحة ا تأ تسيير: عن طريق ا دفع: حساب ا عملية ا بعد إجرائهم 

ذا  أخطاء أو مجاميع، و حسابية وا عمليات ا ى ا عودة إ ك با محاسب وذ إهمال من طرف ا
تي  تدقيق ا معمول بها، وتخضع عمليات ا ظيمات ا ت صوص وا ل هم  د من مطابقة أعما تأ ا

ى  رقابة إ محاسبة في إطار هذ ا مر يمارسها مجلس ا زامية حددها ا  95/20إجراءات إ

                                                           

مادة -  1 مر رقم: من 15 ا مؤرخ 10/02 :رقم ا مر رقم: رقم: ويتمم يعدل ،2010 أوت 26 في ا متعلق ،95/20 ا  ا
محاسبة بمجلس رسمية، عدد ا جريدة ا مؤرخة في 50، ا  .01/09/2010، ا
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يته.إبرا امإوبترتب عليها  محاسب أو إقحام مسؤو سرقة أو ضياع  1ء ذمة ا في حاات ا
قيم. موال وا  ا

عموميين محاسبين ا ول: مراجعة حسابات ا مطلب ا  ا

محاسبة  تجاري من يطلب مجلس ا اعي وا ص طابع ا عمومية ذات ا مرافق ا ل ا
ها  ون رؤوس أموا تي ت يا، وا شاطا تجاريا وما تي تمارس  عمومية ا هيئات ا مؤسسات وا وا
مساعدات  شاطا باستعمال ا تي تمارس  مؤسسات  ا ذا ا ومواردها ذات طبيعة عمومية، و

عم جماعات ا ة أو ا دو مقدمة من طرف ا ية ا ما رقابته، ا خاضعة  هيئات ا ومية وغيرها من ا
ها مثبتة  ثبوتية ا وثائق ا تسيير مع ا م تقدم  ،بتقديم حسابات ا ذا  وهذا من خال مدة محددة وا 
محاسبة سلطة ممارسة رقابية  ك يخول مجلس ا ن  بااعتمادبذ وية، ويم س حسابات ا على ا
د م تأ حسابات ا محاسبة من خال هذ ا وجهة مجلس ا عام وتحديد ا مال ا ن حسن صرف ا

يها. تي آل إ  2ا

ول:  فرع ا حساباتا  إجراءات مراجعة ا

عموميون إجراءات أساسية  محاسبون ا تي يقدمها ا حسابات ا تخضع عملية مراجعة ا
ة ى ثاث إجراءات. معاي قسم إ محاسبة وت ون مجلس ا م على  حددها قا ح حسابات، ا ا

هائي. قرار ا حسابات، إصدار ا  3ا

حسابات ة ا  أوا: معاي

د  عموميين تس محاسبين ا محاسبة على حسابات ا تي يمارسا مجلس ا رقابة ا إن عملية ا
محاسبة مجلس ا وي  س برامج ا فيذ ا ل غرفة في إطار ت ى رئيس  ى مقررين، بحيث يتو  إ

رقابة رقابة  تسطير برامج ا جاز مهمة ا ذين سيشرفون على إ قضاة ا مهام على ا وتوزيع ا
ك. ذ ضرورية  وسائل ا ل ا  وتوفير 

                                                           

 .250 ص ،سابق مرجع بوعمران، عادل -  1
 .07 ص سابق، مرجع سهيلة، بوزيرة -  2
ظر -  3 مر ا  .سابق مرجع ،95/20 :رقم ا



44 

 

ي بمراجعة حساباته أن  مع محاسب ا محاسبة وعلى ا يضع تحت تصرف قضاة مجلس ا
دات  مست وثائق وا رقابة، هذ ا مطلوبة إجراء عملية ا ضرورية وا دات ا مست وثائق وا ل ا

ه صيب، محضر م ت تعين، محضر ا فسه مثل) قرار ا محاسب   استاما ما يتعلق بوضعية ا
فقات واإيرادات  ل ثبوتية  وثائق ا ا جزة  م مادية ا عمليات ا ها ما يتعلق با مهام...( وم ا

عمومية رقابة.ا ية موضوع ا ما ة ا لس ية واإضافية  و ية ا ميزا سخة من ا  ، مع 

يين وفق طريقة  ويتم مع قضاة ا ة من طرف ا معاي تدقيق وا فيذ عمليات ا شروع في ت
ية: تا خطوات ا ل عام ا هجية تتضمن بش  م

ة مد -1 قاضي خال هذ معاي معمول به: ويعمل ا ظيم ا ت تسيير  ى مطابقة حسابات ا
ية: تا معلومات ا د من ا تأ عملية على ا 1ا

 

مقدم يتوفر على  - حساب ا مطلوبة.أن ا لية ا ش شروط ا  جميع ا

تي  - جهة ا ن من معرفة ا تي تم مطلوبة ا ات ا بيا رقابة يتوفر على ا حساب محل ا أن ا
ة. معي ية ا ما ة ا س  أصدرته وا

ذي قدمه ويحمل توقيعه  - لمحاسب ا امل  رقابة يحمل ااسم ا حساب محل ا أن ا
 وختمه.

ت - ها حساب ا تي يتضم صفحات ا تأشير أن جميع ا ل متسلسل وا سيير قد تم ترقيمها بش
ي, مع محاسب ا  عليها من طرف ا

مطلوبة. - ثبوتية ا دات ا مست  توفر ا
مسجلة. -2 غ ا لمبا حسابية  مراجعة ا  2ا

د من: تأ جاز عمليات تدقيق ومراجعة بهدف ا مرحلة إ  ويتم خال هذ ا

مسجلة مادة بمادة وفصل بفصل. - ية ا ما غ ا مبا  صحة ا

ل صحيح ومضبوط. - سابقة بش ة ا لس ي  ما تسيير ا تائج ا  قل 
سجامها:   -3 حسابات وا  مراجعة مدى تطابق ا

ية: تا ساسية ا عمليات ا مرحلة على ا  وتشتمل هذ ا
                                                           

ظر -  1 مادة ا مر رقم: رقم: من 77 ا  .سابق مرجع ،95/20 ا
 .105 ص سابق، مرجع أمجوج، وار -  2
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حسابات  - عمومي مع ا محاسب ا ذي يقدمه ا تسيير ا مقارة مدى تطابق حساب ا
صرف. تي يقدمها انمرون با 1اإدارية ا

 

سابقة.مقا - ية ا ما ة ا لس تسيير  تائج وأرصدة حساب ا مسجلة مع  تائج ا  رة ا

ية  - ميزا ية وا و ية ا ميزا مقررة في ا ية ا ما مسجلة مع ااعتمادات ا حسابات ا مقارة ا
 اإضافية.

خير يحيله بدور بواسطة أمر  غرفة وهذا ا ى رئيس ا رقابة إ فرع تقرير ا يبلغ رئيس ا
تاجاته رفقتبليغ م ه من تقديم است ي تم عام  اظر ا ى ا ملف إ ها ا تي يتضم اصر ا ع افة ا ا ب

م تسجل  هائي إذا  بت فيه بقرار  ظر وا ل ة  مداو يلة ا تش ملف على ا ل ا تابية ثم يعرض  ا
خرى. حاات ا محاسب وبقرار مؤقت في ا ية ا فة على مسؤو  أي مخا

ى مجلس  ه أجل شهر من تاري  تبليغه إرسال إجابته إ ذي  محاسب، ا ى ا قرار إ يبلغ ا
ثبوتية إبراء ذمته. دات ا مست ل ا د ااقتضاء ب محاسبة، مرفقة ع  2ا

يا: حسابات ثا م على ا ح  ا

مادة  مر  81صت على هذا اإجراء ا ملف خال هذ 95/20من ا ، بحيث يعرض ا
مرحلة على ت ةا مداو يلة ا فة أو خطأ على  ش م يتم تسجيل أية مخا بت فيه فيذا  ظر وا ل

هائي بيبراء ذمته. يلة قرار  تش ي، تصدر هذ ا مع محاسب ا ية ا  مسؤو

فات في حساباته فهي تصدر قرارا مؤقتا يتضمن على  ة وجود أخطاء أو مخا أما في حا
تبريرات ا تقديم ا محاسب  ى ا افية أو أوامر توجه إ يلة غير  تش تي تراها ا مال ا اقصة أو إ

لمحاسب قرار  تبرئة ذمته يبلغ هذا ا لرد عليه في أجل ا يقل عن  تقديم أية توضيحات أخرى 
 3.شهر

 

 

                                                           

 .169 ص سابق، مرجع زغدود، علي -  1
ظر -  2 مادة ا مر من 78 ا  .سابق مرجع ،95/20 رقم رقم: ا
ظر -  3 مر رقم: ا  .سابق مرجع ،95/20 ا
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هائي قرار ا ثا: إصدار ا  ثا

ملف  لفه بدراسة ا غرفة مقررا مراجعا، وي إجابة، يعين رئيس ا محدد  جل ا قضاء ا با
مستلمة وتقديم اقتراحاته، ويقوم رئيس  تقرير بعد على ضوء اإجابات ا غرفة بدور بيرسال ا ا

ملف على  ل ا تابية ويعرض  تاجاته ا عام من أجل تقديم است اظر ا ى ا تدقيق إ إتمام ا
تش فة على ا م يتم تسجيل أي مخا ة  هائي، وفي حا بت فيه بقرار  ظر وا ل ة  مداو يلة ا

ى  مؤقت إ قرار ا خرى ويتم تبليغ ا حاات ا عمومي، وبقرار مؤقت في ا محاسب ا ية ا مسؤو
محاسبة  ى مجلس ا تبليغ إرسال إجابته إ ه أجل شهر من تاري  ا ذي يعطى  محاسب ا ا

د ااقت جل بطلب معلل ومرفقة ع ية تمديد ا ا ثبوتية إبراء ذمته، مع إم دات ا مست ل ا ضاء ب
ي، مع عمومي ا محاسب ا ضبط  1يقدمه ا تاب ا مراجع و مقرر ا جلسة، ا ل من رئيس ا يضع 

قرار قضائية اإدارية، يبلغ ا جهة ا فيذية قياسا بقرارات ا ت صفة ا ذي يتمتع با هائي ا قرار ا  ا
ا ى ا متابعة إ ية  ما لف با م وزير ا يين وا مع عوان ا عموميين وا محاسبين ا عام وا ظر ا

ية و قا طرق ا ل ا فيذ ب ت  2.ا

عموميين محاسبين ا متعلق با ية ا مسؤو ظام ا ي:  ثا فرع ا  ا

فيذي رقم  من خال ما جاء به ت مرسوم ا ذا ا عمومية و محاسبة ا ون ا ه  91/313قا في
ية  عمومي مسؤو محاسب ا تي يقع على عاتق ا خطاء ا ل ا ن  وع خاص  ون من  اد ت ت

تي يتواها صعبة  مهمة ا ن ا خاص  ه ا ها من ما تعويض ع ون ملزما با تقع تحت إشرافه ي
ل تتعلق بتسيير أموال عمومية تتطلب  عمومي هو  محاسب ا ية ا حذر وما يثير مسؤو دقة وا ا

تزاماتإخال  ية تتمثل  باا مسؤو ها إقحام وتحريك هذ ا تي يم جهة ا تي تقع على عاتقه وا ا
مادة ص ا محاسبة وفق  ية ومجلس ا ما لف با م وزير ا محاسبة  46 في ا ون ا من قا

مادة  عمومية وا فيذي 02ا ت مرسوم ا  91/312.3 من ا

حصول على إعفاء جزئي طبقا  ية ا مسؤو ت تجاهه ا ذي حر عمومي ا لمحاسب ا و
ون  68لمادة  طلب  90/32من قا محاسبة وسير.ويرسل هذا ا ظيم مجلس ا متعلق بت ا

                                                           

مادة -  1 مر رقم: من 78 ا  .سابق مرجع ،95/20 ا
مادة -  2 مر . فس من 84 ا  ا
ظر -   3 مادة ا مر. فس من 77 ا  ا
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ذي  عمومي ا لمحاسب ا ن  محاسبة ويم ى مجلس ا ية إ مسؤو جزئي من ا متضمن اإعفاء ا ا
ن تم رفضم يتقدم بطلبه حتى  جزئي أو تقدم بطلبه  لية أو يستفيد من اإعفاء ا ه بصفة 

ه أن يط ية ما يسمى باإبراء لجزئية ،  ما لف با م وزير ا  1.رجائياب من ا

شخصيةأ ية وا ما ية ا مسؤو   :وا: ا

ين شخصيا عموميون مسؤو محاسبون ا يهم، وتعد  يعتبر ا لة إ مو عمليات ا يا عن ا وما
ان من  فيذها  تي رفض ت وامر ا ل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا أثبت أن ا باطلة 

مادة  ص ا ية، وت ما شخصية وا ية ا مسؤو ها أن تحمله ا ون  41شأ  1990أوت  15من قا
ية على  ما شخصية وا عمومي ا محاسب ا ية ا ه تطبق مسؤو ذي جميع عمليات على أ قسم ا ا

ى تاري   صيبه فيه إ ذ تاري  ت تهاءيدير م ية  ا مسؤو ن إقحام هذ ا ه ا يم مهامه، غير أ
تحقيق دون تحفظ أو  فل بها بعد ا تي يت عمليات ا د  اعتراضبسبب تسيير أسافه إا في ا ع

شخ ية ا مسؤو ن أن تقحم ا حاات ا يم مصلحة، وفي جميع ا لمحاسب تسليم ا ية  ما صية وا
محاسبة. ية أو مجلس ا ما لف با م وزير ا  2إا من طرف ا

عمومي محاسب ا رقابة ا حد  تسخير  مر با يا: ا  :ثا

د  زتأ همية، فهو يعمل على ا غ ا عمومي با محاسب ا ذي يجريه ا رقابي ا عمل ا يعتبر ا
ت ين وا لقوا صرف، ومدى مطابقته  مر با معمول بها فين رأى فيها من شرعية ا ظيمات ا

مر  حاات قد خول ا ون في مثل هذ ا قا فقة، إا أن ا تلك ا صرف  ها رفض قبول ا فة  مخا
مضطر  حسن وا سير ا ساهر على ا ه ا و صرف  عامة دبا عامة  لمرافق ا لمصلحة ا وتلبية 

عمومي وهذا ما  محاسب ا صرف رغم رفض ا مر با ه من تمرير ا ه وسيلة أخرى تم خو
مادة  صت عليه ا توب وهذا ما  م تسخير ا عمومية عإذا  47يعرف با محاسبة ا ون ا من قا

ه  صرف أن يطلب م مر با ن  دفع يم قيام با عمومي ا محاسب ا وتحت  تابيارفض ا
رفضع ظر عن هذا ا ية أن يصرف ا مادة 3مسؤو دت ا ما أ فيذي  01.  ت مرسوم ا من ا

ها 91/313 عمومي بييقاف دفع أن يطلب  بقو محاسب ا صرف إذا ما قام ا مر با ن  ع يم

                                                           

مرسوم -  1 فيذي ا ت  .سابق مرجع ،91/313 :رقم ا
مادة -  2 ون من ،68 ا قا متعلق 90/32 :رقم ا محاسبة، بمجلس ا  .سابق مرجع ا
 .146 ص سابق، مرجع إبراهيم، داود بن -  3



48 

 

تسخير هذا  مر ا عمومي  محاسب ا ي إذا امتثل ا تا ية دفعها ع وبا تابيا وتحت مسؤو ه  م
تسخير فستبرأ ذمته من  اك أمر با ان ه ن  ه حتى وا  ماحظ أ ية وا ية شخصية أو ما أي مسؤو

ية: تا سباب ا رفض بأحد ا ن أن يبرر هذا ا فقة ويم لمحاسب سلطة رفض صرف ا  تبقى 

فقة.و عدم توفر أم - سداد هذ ا ة  خزي  ال ا

فقة. - ل مستحق  دائن ا ملتزم بها من قبل ا خدمة ا عدام إثبات ا  1ا

عموميين محاسبين ا مترتبة عن مراجعة حسابات ا تائج ا ي:ا ثا مطلب ا  ا

ها اما بشأ عموميين ويصدر أح محاسبين ا ، ويدقق في صحة يراقب مجلس حسابات ا
مطبقة  ظيمات ا ت تشريعية وا ام ا ح موصوفة فيها، ومدى مطابقتها مع ا مادية ا عمليات ا ا

مح ية ا سرقة أو عليها،  ويقدر مدى مسؤو ية في حاات ا ما شخصية وا عمومي ا اسب ا
قوة  عمومي أن يحتج فيها بعامل ا لمحاسب ا ن  تي يم مواد ا قيم أو ا موال أو ا ضياع ا

ب أي خطأ أو إهمال في ممارسة وظيفته. م يرت ه  قاهرة أو يثبت أ ملف  2ا وبعد أن يعرض ا
هائي في ح لبت فيه إما بقرار  يلة  تش فة أو بقرار مؤقت على ا ة عدم إثبات وجود أية مخا ا

arrêt provisoire .سية ع ة ا حا  في ا

عام  اظر ا لرد عليه خال شهر، وبعد تقديم ا محاسب  ى ا مؤقت إ قرار ا يبلغ ا
هائي  ملف بقرار  غرفة (، في ا مختصة ) ا يلة ا تش ة، بتت ا مداو تابية، وبعد ا تاجاته ا است

صيغة بأغلبية ا هائي با قرار ا مزدوج يتمتع ا قرار ا رة ا ف صوات، مما يجعله خاضعا 
محاسبة بقرار  ح مجلس ا قضائية اإدارية يم جهات ا قرارات ا سبة  شأن با ما هو ا فيذية،  ت ا

هائي اإبراء  يته، أو يجعله  quitusا فة على مسؤو م يتم تسجيل أية مخا ذي  محاسب ا ى ا إ
مرفي حا ان ا ك. ة مدين إذا  3خاف ذ

 

عمومي محاسب ا ول: إبراء ذمة ا فرع ا  ا

مسجلة في  ية ا ما عمليات ا مراجعة، سامة وصحة جميع ا إذا تبين من خال عمليات ا
ح مجل تسيير، يم هائي حساب ا محاسبة اإبراء بقرار  محاسبة مجلسس ا ي ويقتضي  ا مع ا

                                                           

مادة -  1 ون من 48 ا محاسبة قا عمومية ا  .سابق مرجع ،90/21 رقم: ا
هجية جمال، عمارة -  2 ية م ميزا عامة ا ة ا جزائر في لدو فجر دار ،ا شر ا توزيع، ل قاهرة، وا  .227 ص ،2004 ا
صغير محمد -  3 عا أبو ويسرى بعلي ا ية ،ا ما عامة ا علوم دار ،ا شر ا توزيع، ل جزائر، وا  .120 ص ،2003 ا
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فيذ  وية في ت س محاسبة، مبدأ ا ذي أقر مجلس ا عمومية أن يخص هذا اإبراء ا ية ا ميزا ا
جزة خال تلك  م ية ا ما عمليات ا ذي يشتمل جميع ا ذي تم فحصه فقط وا ي ا ما تسيير ا ا

م محاسب ا ية سواء من طرف ا ما ة ا س ذين ا محاسبين ا محاسب أو ا ي أو من طرف ا ع
فس ا صب وخال  م فس ا وا في  محاسبة ا تي يصدرها مجلس ا قرارات ا فترة. وباعتبار أن ا

ي،  1هي قرارات ذات طبيعة  قضائية، مع محاسب ا فائدة ا ذي يصدر  ذمة ا فين قرار إبراء ا
ية به فهو يصبح  مع طراف ا ية في مواجهة جميع ا و تسب قوة قا طبيعة وي فس ا تسي  ي

ذي أصدر  محاسبة ا مجلس ا سبة  قرار ملزما با رجوع عليه مرة أخرى وا  ه ا ن  ي ا يم تا ، وبا
ي ما تسيير ا فس ا ية، فيما يخص  ما شخصية وا يته ا محاسب على  مسؤو ذي تحصل فيه ا ا

سبة  ك با ذ ذمة ملزما  ون قرار إبراء ا لذمة، وي ية به، ويعإبراء  مع عمومية ا د به تلهيئات ا
خرى قضائية ا جهات ا محاسب  2دى ا ذي يتحصل عليه ا ذمة ا ويختلف قرار إبراء ا

بغي أن يتحصل عليه  ذي ي تبرئة ا عمومي عقب عملية مراجعة حسابات تسيير، عن قرار ا ا
محاسب  اءا على طلب يقدمه ا هائي، ويتم إصدار ب ل  وظيفته بش محاسب عقب مغادرته  ا

خير بغي على هذا ا محاسبة وي ى مجلس ا ي إ مع ذا  ا تين، وا  أن يفصل فيه في أجل س
مجلس أي قرار، تبدأ م يصدر ا جل و قضى هذا ا ون. ا قا محاسب بقوة ا  3ذمة ا

مدين ة ا عمومي في حا محاسب ا ي: وضع ا ثا فرع ا  ا

ية أو مبررة أو إيراد غير  و فقة غير قا قص مبلغ أو صرف  إذا سجل على ذمته 
محاسب  ي يتعرض ا تا تي تقوم عن عدم محصل، وبا ية وا ما شخصية وا ية ا مسؤو ى ا ا إ ه

ضرر  ى إجبارهم على تعويض ا ية إ مسؤو عمومية، وتهدف هذ ا محاسبة ا مراعاة قواعد ا
فصل بين انمرين  مبدأ ا قواعد تطبيقا  فة هذ ا ية، جراء مخا مع هيئات ا ذي يلحق ا ا

عموميين، محاسبين ا صرف وا ية فين هؤاء انبا ما عمليات ا فيذ ا ملزمون بت خرين هم وحدهم ا
محافظة عليها، وهم ملزمون  عمومية وا قيم ا موال وا تصرف في ا داخلة في اختصاصهم  وا ا

عمومية محاسبة ا ام قواعد ا ح فيذها، وبما أن  4تطبيقا  عمليات قبل ت بمراقبة شرعية تلك ا

                                                           

مادة -  1 مر رقم: من 84 ا  .مرجع سابق ،95/20 ا
 .105 ص سابق، مرجع أمجوج، وار -  2
مر رقم: -  3  .، مرجع سابق95/20 ا
مادتين -  4 ون من 36و 35 ا محاسبة قا عمومية ا  .سابق مرجع ،90/21 رقم: ا
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ية ما عمليات ا فيذ ا محاسبة  إجراءات مراقبة وت متعلقة با ظمة ا ين وا قوا محددة بوضوح في ا
ة  ها بسهو تحقق م ن ا قيم يم موال وا محافظة على ا عمومية، وا دوق ا ص عن طريق فحص ا

حس لمحاسبين، بمجردوتدقيق ا شخصية  ية ا مسؤو سهل إثبات ا ه من ا متعلقة بها، في  ابات ا
عمليات أو  فيذ ا فة في ت ة مخا احق بمختلف معاي ضرر ا قيم وا موال أو ا قص في ا

ون في مبلغ اإيراد غير  ن أن ي ن تحديد بدقة حيث يم ك يم عمومية جراء ذ هيئات ا ا
فقة مسددة بصفة غير شرعية، محصل أو  ي فين  1ا تا حافظة وبا دوق أو ا ص قص في ا أو ا

ض يين ملزمون بتعويض هذا ا مع عموميين ا محاسبين ا خاصة إذا اقتضى ا هم ا رر من أموا
ك مر ذ ية تقوم على  2ا مسؤو شخصية فهذ ا ية وا ما يتهم ا ى إقامة مسؤو وهو ما يؤدي إ

لوقائع ة  فات  أساس موضوعي يتمثل في مجرد معاي ها مخا ا على أ و يف قا ن أن ت تي يم ا
ة على تقدير  قري في  فة ت مخا ة ا لمحاسب وتقدير، ومعاي شخصي  خطأ ا بحث في ا دون ا
ظروف  يس بطبيعة ا تقصير، و قاعدة عامة بأثر هذا ا عبرة  تزامه، فا وفاء با محاسب في ا ا

ية أعما مسؤو محيطة به وتشمل هذ ا مابسات ا غير. وتتعلق وا شخصية وأعمال ا هم ا
ا  و عموميون قا محاسبون ا تي يضطلع بها ا مهام ا ل ا شخصية ب عمال ا ية على ا مسؤو ا

مادة  ون  33وهي حسب ا قا  : 90/21من ا

مرحلة محاسبية. - فقات   تحصيل اإيرادات ودفع ا

مواد ا - قيم أو ا ل ا وثائق و دات وا س موال وا لف ضمان حراسة ا برقابتها تي 
محافظة عليها.  وا

موجودات. - ة حسابات ا  3حر

ذين  هم ) أي ا تابعين  عوان ا ين عن عمل ا عموميين مبدئيا مسؤو محاسبين ا ون ا وي
ها. تي يديرو ح ا مصا  هم تحت سلطتهم ورقابتهم ( في ا

شخاص عموميين وا محاسبين ا ية بين ا ية تضام مسؤو ون ا ن أن ت  ما يم
موضوعين تحت تصرفهم أو أمرهم.  4ا

                                                           

 .78 ص سابق، مرجع معزوزي، وال -  1
مادة -  2 ون من 53 ا قا سابق 90/21 رقم: ا ر ا مادة ذ مرسوم من 03 وا فيذي ا ت  .مرجع سابق ،91/313 رقم ا
مادة -  3 ون من 33 ا قا  .سابق مرجع ،90/21 رقم: ا
مادة -  4 ون فس من 40 ا قا  .ا
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فقات )  اء اإيرادات وا عموميين عن تسيير و لمحاسبين ا ية  ما ية ا مسؤو ون ا ت
تي يتعين عليهم ممارستها  مراقبة ا ية مع هؤاء في حدود ا مرتبطين بهم تضام تسبيقات ( ا ا

ين عن عمل رئيسيين مسؤو محاسبين ا ون ا قاعدة عامة ا ي مرتبطة ا و ويين ا ثا محاسبين ا
ذي يقومون به. محاسبي ا تجميع ا قود  1بهم إا في حدود ا ل ضياع  سرقة وا أما في حاات ا

قوة  يته با ة أن يدفع أو يبرر مسؤو حا عمومي في هذ ا لمحاسب ا ن  ي يم عي ضياع ا أو ا
اء ممارسة و  ي خطأ أو إهمال أث ابه  قاهرة، أو يثبت عدم ارت محاسبة ا ظائفه، فين مجلس ا

تي حصل  خاصة ا ظروف ا عمومي مع اعتبار ا محاسب ا ية ا ل حرية مدى قيام مسؤو يقدر ب
محاسب  ية عن ا مسؤو في ا قاهرة أن ي قوة ا عامل ا ن  ة يم حا قص وبهذ ا عجز أو ا فيها ا

لية أو جزئية.  2بصفة 

ضباط في مجال تسيير ث: رقابة اا ثا مبحث ا ية ا ما ية وا ميزا  ا

لرقابة ا عليا  مؤسسة ا محاسبة هو ا قول أن مجلس ا ة، ما سبق ا دو موال ا احقة 
عمومية، مؤسسات ا محلية، ا جماعات ا د من شروط استعمال  3ا تأ رقابة تتم با فين هذ ا

تي تدخل في  لمؤسسات ا عمومية  موال ا مادية وا وسائل ا وماحظة تسيير اإيرادات، ا
ظيم  ت ين وا لقوا محاسبية  ية وا ما عمليات ا د من مطابقة ا محاسبة، وتتأ صاحيات مجلس ا

محاسبة حسب ا د مجلس ا عمل به ويتأ ساري ا تأديبية  95/20مر ا قواعد ا من احترام ا
ل مسؤول أو عون في  ية  مسؤو مجلس ا ية، ففي هذا اإطار يحمل هذا ا ما ية وا لميزا

عامة ية ا لميزا تأديبية  قواعد ا فة ضد ا ب مخا ضباط   4مؤسسة عمومية يرت وتعتبر رقابة اا
رق واع ا ية من أهم أ ما ية وا ميزا قضائيةفي مجال تسيير ا مجلس ابة ا تي يمارسها ا تي  ،ا وا

تي تسري  واعها، وا عمومية باختاف أ هيئات ا مرافق وا مؤسسات وا ي وأعوان ا تشمل مسؤو
مادة  صت عليها ا تي  عمومية وا محاسبة ا مر  07عليها قواعد ا همية 95/20من ا ظرا  ، و
اما من هذا مشرع فصا  ها ا رقابة فقد خصص  مر هذ ا همية بوضوح  ،ا وتتجلى هذ ا

ك  ذ محاسبة،  ية على مستوى مجلس ا ما ية وا ميزا ضباط في مجال تسيير ا غرفة اا شائه  بي

                                                           

مادة -  1 ون فس من 49 ا قا  ا
ظر -  2 مادة ا مر رقم: من 82 ا  .سابق مرجع ،95/20 ا
مادة -  3 مر رقم: من 02 ا معدل 95/20 ا متمم ا مر رقم:ب وا  .سابق مرجع ،10/02 ا
ي -  4 د  .135 ص سابق، مرجع يحي، د
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تسيير  جهاز صاحية ممارسة اختصاصات قضائية في رقابته على ا هذا ا مشرع  خول ا
صرف مرين با ي  ما حاول في هذا  1ا ض اإطاروس تي تعريف رقابة اا فات ا مخا باط، ا

ية، ميزا ظر فيها في مجال تسيير ا ها. ت مترتبة ع تائج ا رقابة وا  إجراءات هذ ا

ضباط ف ول: مفهوم رقابة اا مطلب ا يةا ما ية وا ميزا  ي مجال تسيير ا

ضباط شاء غرفة اا جهاز  *بموجب إ هذا ا مشرع  محاسبة خول ا على مستوى مجلس ا
قد  صرف، و مرين با ي  ما تسيير ا صاحية ممارسة اختصاصات قضائية في رقابته على ا
خطاء  ية وشخصية عن ا ية ما ة، مسؤو دو فئة من أعوان ا ك تحصيل هذ ا أراد من وراء ذ

ي ما ها في تسييرهم ا بو تي يرت يلة  ا ية وتختص تش ميزا ضباط في مجال تسيير ا غرفة اا
ية ما د من مدى احترام قواعد  2وا لتأ عام  اظر ا يها من قبل ا تي تحال إ ملفات ا بت في ا با

ضباط في مجال تسيير  صرف يخضعون رقابة اا ضباط وفي هذا اإطار فين انمرين با اا
هيئة ا محاسبة ا جد أن مجلس ا ية و ما ية وا ميزا شف ا عليا يلعب دورا بارزا  في ا رقابية ا

اء ممارسة وظيفته  شف أث ه إذا ما  صرف، حيث أ خاصة بانمر با ائية وا ج ية ا مسؤو عن ا
قيام  مختص إقليميا بغرض ا عام ا ائب ا ى ا ملف إ ه يرسل ا ن وصفها في رقابية وقائع يم ا

مادة  دته ا متابعة، وهذا ما أ مر  17با محاسبة. 95/20من ا متعلق بمجلس ا  3ا

ضباط ول: تعريف رقابة اا فرع ا  ا

م ضباط في تسيير ا تي يمارسها مجلس يقصد برقابة اا رقابة ا ية، تلك ا ما ية وا يزا
ام  أح ة مدى احترامهم  صرف، بغرض معاي مرين با ي  ما تسيير ا محاسبة على ا ا

تي تسري على  ظيمية ا ت تشريعية وا مادية ا وسائل ا عمومية وا موال ا استعمال وتسير ا
جزاءات عليهم في ح موضوعة تحت تصرفهم، ويملك فيها توقيع ا حقت ا خطاء أ ابهم  ة ارت ا

قرارات  أضرار غاء أو تعديل ا ى إ رقابة إ هذ ا د ممارسته  عمومية، وا يهدف ع ة ا خزي با
عمو  هيئات ا تي تصدرها ا خاضعة ا   4ته.لرقابمية ا

                                                           

 .145 ص سابق، مرجع أمجوج، وار -  1
ون  * ضباط غرفة تت ية تسيير مجال في اا ميزا ية ا ما قل على مستشارين(  06) وستة رئيسها من وا  .ا
 .31ص سابق، مرجع حياة، بلقوريشي  -  2
 .87 ص سابق، مرجع إبراهيم، داود بن -  3
محاسبة، مجلس أمجوج، وار -  4  .155ص سابق مرجع ا
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ية و قا ية ا ما رقابة ا ما تسمى فقها با مطابقة،  د  ،وتسمى برقابة ا تأ ها هو ا هدف م وا
تي  ية ا ما تصرفات ا معامات وا معمول بها في جميع ا ظيمات ا ت ين وا قوا من مدى تطبيق ا

لرقابة خاضعة  عامة بجم ،تقوم بها ا رقابة على عمليات اإيرادات ا ، يع مراحلهاوخاصة ا
ل خطو  فاق ب رقابة على عمليات اإ فقة وتصفيوا صرف  *هاتاتها ابتداء من ربط ا مر با وا

مادة  ي في ا و قا ها ا رقابة س ية، وتجد هذ ا ما فات ا مخا شف وتحديد ا ذا  فعلي و دفع ا وا
مر رقم  02/02 متمم، 95/20من ا معدل ا مجال *ا مشرع في هذا ا ص ا على ما  حيث ي

عمومية  موال ا مادية وا وسائل ا موارد وا صفة يدقق في شروط استعمال وتسيير ا يلي ع وبهذ ا
ية  ما د من مطابقة عملياتها ا طاق اختصاصه ويتأ تي تدخل في  هيئات ا من طرف ا

معمول بهاع ظيمات ا ت ين وا لقوا محاسبية   .1وا

ص مادة  وت مر  47ا ضباط  95/20من ا محاسبة من احترام قواعد اا د مجلس ا ع يتأ
ية، ما ية وا ميزا ل مسير أو عون *في مجال تسيير ا في  وفي هذا اإطار يختص بتحميل 

خطأ، ية هذا ا رقابة مسؤو خاضعة  عمومية ا هيئات ا مرافق أو ا مؤسسات أو ا لت  2ا ذا ش وا 
خطأ  فة أو ا مخا ية ا ما ية وا ميزا ضباط في مجال ا متعلقة بقواعد اا لقواعد ا خرقا صريحا 

لمجلس ا  ة، أو هيئة عمومية، فه لدو عمومية  ة ا خزي حقت ضررا با ااختصاص في  وأ
رقابة  خاضعة  عمومية ا هيئات ا مرافق أو ا لمؤسسة أو ا تحميل أي مسير أو عون تابع 

                                                           

تصفية  * عملية هي: ا تي ا مبلغ تحديد على تعتمد ا واجب ا ذي لدائن دفعه ا خدمة أدى ا عامة ا ن أي ا  مبلغ تحديد من تم
دين د بعد ا تأ فعل أو وجود حقيقة من ا شئ ا م  .ه ا

مر رقم: صرف ا فعل هو: با ذي اإداري ا ه من ا مر رقم: يعطي خا صرف ا عمومي لمحاسب أمرا با  دفع أجل من ا
دين تصفية، تائج وفقا ا مر رقم: هذا ويأخذ ا ل ا توبة وثيقة ش د تسمى م دفع بس  تأشيرة وتعتبر titre de paiement ا

مراقب ي ا ما مرحلة هذ في ضرورية ا  .ا
دفع ذي اإجراء هو( : le paiement: )ا دين إبراء بموجبه يتم ا عمومي ا مرحلة وهي ا محاسبية ا فيذ في ا فقات ت  ا

عمومية  .ا
 

 
ي، عبد حاحة -  1 عا يات ا ية اآ و قا افحة ا فساد م جزائر في اإداري ا تورا أطروحة ،ا ون في د قا عام ا حقوق، لية ا  ا

رة، جامعة  .545 ص ،2013 بس
مادة دتحد  * مر رقم: من 07 ا يين قائمة 95/20 ا مع رقابة ا تي با محاسبة مجلس بها يقوم ا متمثلة ا ة: في وا دو  ل أي ا

مؤسسات عمومية ا زية، ا مر جماعات ا واية)  اإقليمية ا بلدية ا مؤسسات(  وا عمومية وا واعها باختاف ا تي أ  عليها تسري ا
محاسبة قواعد عمومية ا  .ا

 .277 ص سابق، مرجع جمال، عمارة -  2



54 

 

مر  خطأ ا ية عن هذا ا مسؤو ي ا وي اإجما س مرتب ا ها بغرامات ا تتعدى ا ب ويعاقب ع ت
مادة  دته ا ه، وهذا ما أ معاقب ع لخطأ ا ابه  د ارت ي ع مع عون ا ذي يتقاضا ا من  89ا

مر  ص على ع 95/20ا تي ت مادة وا صوص عليها في ا م فات ا مخا  88يعاقب على ا
بي ه محاسبة في حق مرت فاتبغرامة يصدرها مجلس ا مخا  .ذ ا

د  ي ع مع عون ا ذي يتقاضا ا ي ا وي اإجما س مرتب ا غرامة ا ن أن يتعدى مبلغ ا _ا يم
فة ع مخا اب ا  .1تاري  ارت

دى هيئة عمومية  ل عون أو مسير أو مسؤول  لمجلس أيضا صاحية أن يعاقب بغرامة  و
تزاماته بغرض  ون قد تهاون في أداء ا ذي ي رقابة وا ي خاضعة  سب ما حصول على  ا

معمول بها. ظيمية ا ت ية وا و قا ام ا ح ون قد خرق أحد ا شخصية أو ي  2مصلحته ا

ية ما ية وا ميزا مجلس في مجال تسيير ا ظر فيها ا تي ي فات ا مخا ي: ا ثا فرع ا  ا

محاسبة هو يه رقابة مجلس ا ي ،أهم ما تهدف إ د من احترام مسؤو تأ وأعوان   ا
عمومية هيئات ا مرافق وا مؤسسات وا ضباط  ،ا قواعد اا محاسبة  ي برقابة مجلس ا ل مع و

ية ما ية وا ميزا ة  ،في تسيير ا خزي ضرر با تي تلحق ا خطاء ا اب ا ها واجت صياع  واا
مادتين  حصر في ا فات وردت على سبيل ا مخا عمومية وهذ ا مر  91و  88ا  95/20من ا

مر ا متمم بموجب ا  .10/02معدل وا

مادة  صت ا ضباط في مجال  88حيث  قواعد اا فات  مر على ع تعتبر مخا من هذا ا
ية،  ما ية وا ميزا خطاءتسيير ا دما ا رها ع فات انتي ذ مخا ون خرقا صريحا  ،3أو ا ت

موال تي تسري على استعمال وتسيير ا ظيمية ا ت تشريعية وا ام ا عمومية أح وسائل  ا أو ا
عمومية أو بهيئة عمومية ع. ة ا خزي مادية وتلحق ضررا با  ا

لمجلس في هذا اإطار أن يعاقب على: ن   يم

فقات. - فيذ اإيرادات وا متعلقة بت ظيمية ا ت تشريعية أو ا ام ا ح  خرق ا

                                                           

مر رقم: -  1 متعلق ،95/20 ا محاسبة ا محاسبة بمجلس با  .سابق مرجع ،ا
رقابة إبراهيم، داود بن -  2 ية ا ما فقات على ا عامة ا شريعة بين ا تشريع اإسامية ا جزائري وا  ص سابق، مرجع ،ا

106. 
مادة -  3 مر رقم: من 88 ا  .سابق مرجع ،95/20 ا
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جماعات - ة وا دو حها ا تي تم ية ا ما مساعدات ا اإقليمية  استعمال ااعتمادات أو ا
حت من  تي م هداف ا هداف غير ا ها  وحة بضمان م مم عمومية أو ا مؤسسات ا وا

 أجلها صراحة.

رقابة  - مطبقة في مجال ا لقواعد ا سلطة أو خرقا  صفة أو ا فقات دون توفر ا تزام با اا
قبلية.  ا

فقات دون توفر  تزام با ية. اتااعتماداا ميزا خاصة با ترخيصات ا  أو تجاوز ا

ية - و فقة بصفة غير قا ما تغيير  خصم  من أجل إخفاء، إما تجوز ما في ااعتمادات وا 
تحقيق عمليات محددة. وحة  مم مصرفية ا قروض ا تزامات أو ا ا صلي  ترخيص ا  ا

ع - هيئات ا ل واضح عن هدف أو مهمة ا خارجة بش فقات ا فيذ عمليات ا  مومية.ت

قبلية أو  - رقابة ا صريحة من طرف هيئات ا عراقيل ا لتأشيرات أو ا مؤسس  رفض غير ا ا
ية. و قا شروط ا وحة خارج ا مم تأشيرات ا  ا

جرد،  - محاسبات وسجات ا متعلقة بمسك ا ظيمية ا ت ية، أو ا و قا ام ا ح عدم احترام ا
ثبوتية. دات ا مست وثائق وا  وااحتفاظ با

تسيير - عامة. ا ماك ا وسائل أو ا قيم أو ا أموال أو ا خفي   ا

جبائية أو شبه - ه عدم دفع حاصل اإيرادات ا جبائية ل تهاون يترتب ع ت  *ا ا تي  ا
اعموضوع  معمول به. اقت تشريع ا تي أقرها ا شروط ا مصدر في انجال، ووفق ا  من ا

جماعات اإقليمية أو  - ة  وا دو زام ا تسبب في إ هيئا عمومية بدفع غرامة تهديدية ا ات ا
ام  ح جزئي أو بصفة متأخرة  لي أو ا فيذ ا ت تيجة عدم ا ية  أو تعويضات ما

قضاء.  ا

ون  - ص عليها  قا تي ي عقود ا فيذ ا تي تتم باختراق قواعد إبرام وت تسيير ا أعمال ا
عمومية. صفقات ا  ا

ها عمليات ب - تي تخضع  ين ا قوا ة عدم احترام ا م تعد صا تي  عمومية ا ماك ا يع ا
عمومية. هيئات ا محجوزة من طرف اإدارات وا  إستعمال أو ا

                                                           

جباية شبه * تي اإجبارية ااقتطاعات مجموعة وهي: la parafixalité: ا رسوم تسمى وا شبه با جبائية ا صوص ا م  عليها ا
ون بموجب ترخص مرسوم، بموجب ية قا ما ة غير من واجتماعية اقتصادية أهداف جل هيئات وتخصص ا دو  أو ا

جماعات مؤسسات أو اإقليمية ا عمومية ا طابع ذات ا ظر .اإداري ا ك، في ا ي ذ د  .211 ص سابق، مرجع يحي، د
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ه. - دات ع محاسبة أو إخفاء مست ى مجلس ا  تقديم وثائق مزيفة أو خاطئة إ

مادة  ص ا مر 91وت مادة من ذات ا ة بموجب  ا معد مر  21 وا على ما  10/02من ا
ميلي ع ل مسؤول أو عونيعاقب مجلس ا أو ممثل أو قائم  1حاسبة بغرامة يصدرها في حق 

ام  ح ما من ا ذي خرق ح محاسبة ا رقابة مجلس ا باإدارة في هيئة عمومية خاضعة 
حه أو  صا ي غير مبرز  ي أو عي سب امتياز ما تزاماته  ظيمية أو تجاهل ا ت تشريعية أو ا ا

ة أو هيئة عموميغير  دو   .عةعلى حساب ا

ية ما ية وا ميزا ضباط في مجال تسيير ا ي: إجراءات رقابة اا ثا مطلب ا  ا

مؤسسات  جماعات اإقليمية وا ة وا دو ح ا تسيير مصا محاسبة  د مراقبة مجلس ا ع
شروط استعمال اإعتمادات عمومية أو  محاسبة ا تي تسري عليها قواعد ا عمومية ا مرافق ا  وا

جماعات اإقليمية، ة أو ا دو حها ا تي تم ية ا ما مساعدات ا أو أي هيئة عمومية أخرى،  أو ا
ك ي ويتم ذ ما ي وا ميزا ضباط ا د من قواعد اا مجلس يتأ مشرع  فين ا ه ا من خال ما خو

ه  من امتيازات وأدوات تحدي حيث يحق  متمثلة أساسا في حق اإطاع وسلطة ا رقابية وا
عمليات اإط رقابية على ا تسهيل مهامه ا تي تؤدي  دفاتر ا دات وا مست وثائق وا ل ا اع على 

ح مصا لهيئات وا تسيير  ذا تقييم مدى سامة ا محاسبية، و ية وا ما موضوعة تحت رقابته، ا  2ا
عام قطاع ا تحري بغية اإطاع على أعمال اإدارات ومؤسسات ا ه سلطة ا قضاة مجلس  ،و و

ةا معاي دخول وا رقابته، محاسبة حق ا خاضعة  مؤسسات ا ه  3ل محات اإدارات وا ما 
هة سلطة اإطاع على  عمومية و هيئات واإدارات ا ى أي عون في ا سلطة ااستماع إ
ظيم  ت تي تتعلق با ة وا دو صادرة عن إدارات ا ظيمي ا ت طابع  ا يه ذات ا مرسلة إ صوص ا ا

عمومية، موال ا ي واإجرائي في تسيير ا ما محاسبي  وا ة بخبراء ومختصين 4ا ه ااستعا  و
مر ه إن اقتضى ا تائج تدقيقات مجلس  5،جل دعم مهامه ومساعدته في أشغا شفت  فيذا 

قواعد بة تمثل خرقا صريحا  مرت فة ا مخا مختصة بأن ا غرفة ا تي تضبطها ا محاسبة ا  ا

                                                           

مواد -  1 مر رقم: من 91و 88 ا معدل ،95/20 ا مر رقم: بموجب ا  .سابق مرجع ،10/02 ا
مادة -  2 مر رقم: من 55 ا مرجع ،95/20 ا  .فس ا
مادة -  3 مر رقم: من 56 ا مرجع .95/20 ا  .فس ا
مادة -  4 مر رقم: من 57 ا مرجع .95/20 ا  .فس ا
رقابة إبراهيم، داود بن -  5 ية ا ما فقات على ا عامة ا  .159 ص سابق، مرجع ،ا
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ضباط في ا  اا ية، فه ما ية وا ميزا ى رئيس مجلس مجال ا غرفة تقريرا مفصا إ يوجه رئيس ا
محاسبة د  ا تي يطلبها ع معلومات اإضافية ا ذي بعد تلقيه ا عام وا اظر ا ى ا قصد تبليغه إ

مختصة يقوم إما غرفة ا ان ا مجال  ،ااقتضاء من ا ملف بموجب قرار معلل إذا  بحفظ ا
ملف  تابيا، ويرجع ا يها  تي توصل إ تاجاته ا ك است متابعة ويحرر بذ ما أن يقوم با لمتابعة، وا 

ى ر  محاسبة بتعيين مقرر إ ا يقوم رئيس مجلس ا تحقيق. وه محاسبة قصد فتح ا ئيس مجلس ا
متابع أن يستعين بمحامي أو مساعد  لشخص ا ن  ملف ويم دراسة ا مستشارين  من بين ا

تحقيق محاسبة  ،يختار في ختام ا ى رئيس مجلس ا ملف إ ل ا مقرر تقرير ويرسل  يحرر ا
اظر ى ا عام بغية تبليغه إ تين: ا ون أمام حا ا   وه

ملف ويبلغ رئيس  عام حفظ ا اظر ا ل ا  لمتابعة وه تحقيق بأن ا وجه  تائج ا إما أن تثبت 
ك. محاسبة بذ  1مجلس ا

ا يرسل  ية وه ما ية وا ميزا ضباط في مجال تسيير ا ملف على غرفة اا ما أن يحال ا وا 
تاجاته  ملف مصحوبا باست عام ا اظر ا ضباط أن يعين ا ى رئيس غرفة اا معللة إ توبة وا م ا

ملف ثم يقوم رئيس  لفه بتقديم اقتراحات حول ا غرفة ي قاضيا مقررا من ضمن قضاة هذ ا
ك، بعدها  عام بذ اظر ا محاسبة وا جلسة بعد أن يعلم رئيس مجلس ا غرفة بتحديد تاري  ا ا

ة متابعين برسا شخاص ا غرفة ا لشخص  يستدعي رئيس ا موصى عليها مع إشعار بااستام 
ذي ملف ا محاسبة على ا تابة ضبط مجلس ا دى  إطاع  متابع أو محاميه أو مساعد   ا

عام في أجل ا يقل عن شهر من تاري   اظر ا ل تابية  تاجات ا ك ااست اما، بما في ذ يه  يع
ل جل قابا  ون هذا ا جلسة بعد استام ااستدعاء، ي ي أو ا مع تمديد مرة واحدة بطلب من ا

2من يمثله.
 

ية ما ية وا ميزا ضباط في تسيير ا مترتبة عن رقابة اا تائج ا ث: ا ثا مطلب ا  ا

مرافق  مؤسسات وا محلية وا جماعات اإقليمية ا ة وا دو ح ا تسيير مصا د مراقبته  ع
عمومية فين  محاسبة ا تي تسري عليها قواعد ا عمومية، ا محاسبةا د من احترام  ،مجلس ا يتأ

                                                           

 .160 ص سابق، مرجع ،إبراهيم داود بن -  1
 .65 ص سابق، مرجع وال، معزوزي -  2



58 

 

ي، ما ي وا ميزا تسيير ا ضباط في مجال ا قواعد بمفهوم  1قواعد اا هذ ا فات  فيذا عاين مخا
مادة  مر  88ا تي  95/20من ا ظيمية ا ت تشريعية وا ام ا أح ل خرقا صريحا  تي تش وا

ما وسائل ا عمومية أو ا موال ا ة تسري على استعمال وتسيير ا خزي دية وتلحق ضررا با
عمومية أو ب عوان  ،أخرى عموميةهيئة ا ل ا ه أن يصدر عقوبات على  مجلس يم فين ا

تشريعية  ام ا ح ية أو في مجال خرق ا ميزا فات في مجال تسيير ا بوا مخا ذين ارت ا
مادة  ية، فحسب ا سب امتيازات ما تسيير بقصد  تساهل في ا ظيمية أو ا ت مر  من 89وا ا

مادة ايع 95/20 صوص عليها في ا م فات ا مخا محاسبة على ا بغرامة  88قب مجلس ا
ي  وي اإجما س مرتب ا غرامة ا ن أن يتعدى مبلغ ا فة وا يم مخا بي ا يصدرها في حق مرت

فة، مخا اب ا د ارت ي ع مع عون ا ذي يتقاضا ا م بغرامة  2ا محاسبة أن يح مجلس ا ن  ويم
مسؤول أو عون أو ممثل أو قائم باإدارة في هيئة تتعدى ضع دما يتسبب ا ور ع مذ مبلغ ا ف ا

تسب أمواا ظيمية أو ا ت تشريعية وا ام ا ح حه أو  عمومية في خرق إحدى ا صا غير مبررة 
تي يعمل بها، هيئة ا مطبقة 3على حساب ا غرامات ا ن إصدار ا فات  وا يم مخا على ا

بة في مجال  مرت خطأ بعد مضي ا ة ا ية، إذا تمت معاي ما ية وا ميزا ضباط في تسيير ا اا
تي يصدرها  10 غرامات ا متابعات وا ما ا يتعارض إعفاء ا خطأ،  اب ا وات من تاري  ارت س

د ااقتضاء ية ع مد تعويضات ا جزائية وا عقوبات ا محاسبة مع تطبيق ا ن  ،مجلس ا ويم
م اءإعف فات ا مخا ب ا مادتين مرت ورة في ا مر، من عقوبة مجلس  91و 88ذ من هذا ا

سلمي أو أيشخص مؤهل إعطاء مثل  ة ا مر مسؤو فيذ ا ه تصرف ت محاسبة أ مر، ا هذا ا
يته. مر محل مسؤو ية صاحب ا ة تحل مسؤو حا  4في هذ ا

 

 

 

 
                                                           

 .249 ص سابق، مرجع بوعمران، عادل -  1
مادة -  2 مر رقم: من 89 ا  .سابق مرجع ،95/20 ا
 .97 ص سابق، مرجع حياة، بلقوريشي -  3
مر رقم: -  4 مواد ،95/20 ا  .سابق مرجع ،93 ،92 ،91 ،90 ا
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ة  دو احقة أموال ا لرقابة ا عليا  لمؤسسة ا محاسبة  محلية، يعتبر مجلس ا جماعات ا وا
ضروري في  داري وبااستقال ا ا  أداءيتمتع باختصاص قضائي وا  يه ضما لة إ مو مهام ا ا

عمومية  تدقيق في شروط استعمال وتسيير اأموال ا ى ا ه،  ويتو ية أعما موضوعية وحياء فعا
ية  ما د من مطابقة عملياته ا تأ طاق اختصاصه، وا تي تدخل في  هيئات ا من طرف ا

رق واع ا ظيمات وأهم أ ت ين وا لقوا محاسبية  تي يمارسها مجلساوا رقابة  بة ا محاسبة ا ا
تي تشمل  رقابته وا خاضعة  هيئات ا وعية تسيير جميع ا تي تتمثل في مراقبة  اإدارية وا

ها  ك بتقييم شروط استعما محلية وذ جماعات ا عمومية اأموالا جاعة تسييرها  ا ية و ومدى فعا
مستعملة. وسائل ا لمهام واأهداف وا  وفقا 

د من خال تحرياته من وي ية  تأ ياتمائمة وفعا ل  آ داخلية، ويقدم  رقابة ا جراءات ا وا 
ما يراقب  عام،  لمال ا تسيير اأمثل  حماية وا وقاية وا تدعيم ا تي يراها مائمة  توصيات ا ا

تي تقدمها ات ا ح واستعمال اإعا هيئات  شروط م مرافق وا محلية، وجميع ا جماعات ا ة وا دو ا
رق خاضعة  عمومية ا ات ومطابقة ا ح هذ اإعا م ازمة  شروط ا د من توفر ا لتأ ابته وهذا 

لترتيبات  مستفيدة  هيئات ا حت من أجلها، ومدى اتخاذ ا تي م ها مع اأهداف ا استعما
لوفاء  ات  ضما ذا تقديم أفضل ا مساعدات، و ى هذ ا جوئها إ لحد من  مائمة، وهذا  ا

حة  ما جهات ا تزامه إزاء ا ات وتهدفبا ل عام  هذ اإعا مجلس بش تي يمارسها ا رقابة ا ا
وقاية،  ما يساهم في تعزيز ا عمومية،  أموال ا صارم  تظم وا م ى تشجيع ااستعمال ا إ
ل تقصيرا في اأخاقيات  تي تش مشروعة، ا ممارسات غير ا غش وا ال ا افحة جميع أش وم

تي تضر  زاهة، أو ا عموميةبأماك وفي واجب ا ة واأموال ا دو  ا
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تسيير رقابة على نوعية ا مبحث اأول: ا  ا

رقابة على اآمرين  وعين من ا محاسبة ممارسة  مجلس ا ل  جزائري أو مشرع ا إن ا
ضباط في مجال تسيير  صرف وهما: رقابة ذات طبيعة قضائية وتتمثل في مراقبة اا با

ية، ورقابة ذات  ما ية وا ميزا تسيير، وبما أن اآمطبيعة إدارية وتتمثل في مر ا وعية ا ر اقبة 
ية ميزا فيذ ا لفين بت م ة ا دو صرف من أعوان ا عمومية، فإن  با محاسبة ا قواعد ا ويخضعون 

هم  صفة يقيم شروط استعما تسيير، وبهذ ا وعية ا محاسبة ممارسة رقابة إدارية على  مجلس ا
وسائ ح وا مصا ية لموارد وا فعا ها على مستوى ا عمومية وتسييرهم  مادية واأموال ا ل ا

جاعة  هيئات  وااقتصادوا صرف فقط بل على جميع ا طبق على اآمرين با رقابة ا ت وهذ ا
رقابته خاضعة  هيئات ا ظيم وعمل ا ما يقيم قواعد ت عمومية،  ح ا مصا  1وا

تسيير مطلب اأول: مفهوم رقابة نوعية ا  ا

رقابة على  فقه با ية يقوم بها مجلس  اأداءويسميها ا ما رقابة ا وهي صورة من صور ا
يته. زيادة فعا تسيير وتقييمه  مساهمة في تطوير اأداء وا محاسبة بهدف ا  ا

ية وااقتصاد في أداء  فعا فاءة وا وعية على أساس مراقبة ا ها"رقابة  قد تم تعريفها بأ و
عامة، وه رقابةاإدارة ا وع من ا ه  ذا ا ة من اإدارة فحسب، بل إ ي مراجعة مظاهر معي ا يع

د من أن جميع اإجراءات تتم  تأ ى ا رقابة إ شاطها وتهدف هذ ا يراقب اإدارة بجميع أوجه 
فاءة  ل فعال واقتصادي وب مقررة تتحقق بش مرسومة وأن اأهداف ا سياسات ا لقدرات وا وفقا 

ظرا أ ية و فصل عا اما هو ا مشرع فصا  ها ا رقابة فقد خصص  وع من ا همية هذا ا
مادة  ك من ا ث وذ ثا باب ا ي من ا ثا مادة  69ا ى ا محاسبة. 73إ ون مجلس ا  2من قا

مادة  ص ا محاسبة  69حيث ت ون مجلس ا ة 95/20من قا معد مادة  ا  18بموجب ا
ح على ما يلي " يراقب مجلس ا 10/02من اأمر  مصا هيئات وا وعية تسيير ا محاسبة 

مواد من  ورة في ا مذ عمومية ا ى  7ا صفة،يقيم شروط استعمال  10إ من هذا اأمر،وبهذ ا
عمومية وتسييرها على مستوى  مادية واأموال ا وسائل ا موارد وا ح وا مصا هيئات وا هذ ا

جاعة  ية وا فعا مهام واأ وااقتصادا ى ا رجوع إ مستعملة.وبا وسائل ا  هداف وا
                                                           

 .97 ص سابق، مرجع حياة، بلقوريشي -  1
ي، عبد حاحة -  2 عا  .544 ص سابق، مرجع ا
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د من وجود رقابته، ويتأ خاضعة  هيئات ا ظيم وعمل ا محاسبة قواعد ت  يقيم مجلس ا
ية" فعا تحسين ا تي يراها مائمة  توصيات ا ل ا جراءات رقابية داخلية موثقة ويقدم  يات وا   1آ

مادة  تسيير بموجب ا وعية ا ى رقابية  مشرع إ ون مجل 06وأشار ا محاسبة من قا س ا
ية  فعا رقابته من حيث ا خاضعة  هيئات ا وعية تسيير ا لمجلس صاحية تقييم  حت  بحيث م

تي يراها مائمة من  وااقتصادواأداء  ل اإجراءات ا هاية تحرياته وتحقيقاته ب ويوصي في 
يا ية آ محاسبة خال تحرياته من وجود ومائمة وفعا د مجلس ا ك، ويتأ ت أجل تحسين ذ

داخليين تدقيق ا رقابة وا جراءات ا ك من اإقامة ،وا  ذ د  هيئات  ويتأ على مستوى اإدارات وا
ظامية تسيير مواردها واستعمااتها وحماية  جراءات تضمن  ظمة وا  رقابة اأ خاضعة  ا
تي  توصيات ا ل ا محاسبة  صفة يقدم مجلس ا تسجيل وبهذ ا ذا ا حها و اتها ومصا ممتل

عا لمال ا تسيير اأمثل  حماية وا وقاية وا يات ا تدعيم آ وعية 2م.يراها مائمة  ويقصد برقابة 
عمومية  ح ا مصا هيئات وا محاسبة على عمل ا تي يمارسها مجلس ا رقابة ا تسيير تلك ا ا

عمومية مادية واأموال ا وسائل ا لموارد وا ها  رقابته من أجل تقييم استعما خاضعة  وتسييرها  ،ا
جاعة  ااقتصادفي إطار  ية وا فعا اداوا مهام ا است هاأهداف وا لة  ية  ،مو ما يقيم فعا

يات  ية آ د من خال تحرياته من مائمة وفعا تأ هيئات، ويتعين عليه ا هذ ا رقابي  ظام ا ا
حماية  وقاية وا يات ا تدعيم آ تي يراها مائمة  توصيات ا ل ا داخلية، ويقدم  رقابة ا جراءات ا وا 

عام. لمال ا تسيير اأمثل    3وا

مساعدات ما يراقب مجلس ا ات وا ح واستعمال اإعا تي امحاسبة شروط م ية ا ما
رقابته خاضعة  عمومية ا هيئات ا مرافق وا جماعات اإقليمية وا ة وا دو حتها ا . ويعمد 4م

عمومية من أجل دعم قضية  تبرعات ا هيئات من داخل ا تي جمعتها ا موارد ا مراقبة ا مجلس  ا
ية سا تي أو اجتماعية أو علمي إ فقات ا د من مطابقة ا تأ ون بغرض ا مجلس ت ة، ورقابة ا

مسطرة سابقا.  5صرفها مع اأهداف ا

                                                           

مادة -  1 معدل 95/20 اأمر رقم: من 69 ا متمم ا  .10/02 اأمر رقم:ب وا
ي، عبد حاحة -  2 عا  .544 ص سابق، مرجع ا
مادة -  3 معدل 10/02 اأمر رقم: من 18 ا متمم ا  .95/20  :رقم أمر وا
 .227 ص سابق، مرجع جمال، عمارة -  4
رقابة إبراهيم، داود بن -  5 ية ا ما فقات على ا عامة، ا  .160 ص سابق مرجع ا



63 

 

ماحظات  ات وا معاي محاسبة إعداد تقارير تحتوي على ا ى مجلس ا وفي اأخير يتو
ح مصا ي ا ى مسؤو ها إ جزها، ويقوم بإرسا تي أ تقييمات ا ى سلطاتهم  وا ية وا  مع هيئات ا وا

وصية،  سلمية أو ا ى  وااقتراحاتا مراقبة ويرسلها إ هيئات ا ح وا مصا ية تسيير ا تحسين فعا
ية مع سلطات اإدارية ا رقابة مجلس  1ا خاضعة  هيئات ا جماعات وا ي ا ويتعين على مسؤو

ج م رقابة ا عمليات ا هائية  تائج ا محاسبة، تبليغ ا ة ا مداو هيئات ا يهم،  تي أرسلت إ زة ا
محاسبة  هيئات في أجل أقصا شهران على أن يتم إحضار مجلس ا جماعات وا هذ ا تابعة  ا

ك.  2بذ

تسيير ثاني: إجراءات رقابة نوعية ا مطلب ا  ا

وسائل  موارد وا تدقيق في شروط استعمال وتسيير ا محاسبة ا من صاحيات مجلس ا
مادية واأموا طاق ا تي تدخل في  هيئات ا عمومية من طرف ا د من  اختصاصهل ا ويتأ

محاسبة  معمول بها ويمارس مجلس ا ظيمات ا ت ين وا لقوا محاسبية  ية وا ما مطابقة عملياتها ا
ة، وتخضع  ل س جازها خال  تي سيتم إ شاطات ا رقابته وفق برامج مسطر يضبط فيه ا

فذها ق تي ي رقابة ا ن توزيعها على عمليات ا ى إجراءات أساسية يم محاسبة إ ضاة مجلس ا
 ( مراحل وهي: 03ثاث )

رقابة. إجراء - عداد تقرير ا تحقيق وا   ا

ية. - مع هيئة ا ى ا رقابة وتبليغه إ مصادقة على تقرير ا  ا

هائي. - تقييم ا ة وا مداو  ا

فرع اأول:  رقابةا عداد تقرير ا تحقيق وا   إجراء ا

محاسبة أمرا يتضمن تعيين مقرر تبدأ مرحلة  تحقيق، بعدما يصدر رئيس مجلس ا إجراء ا
واجب  رقابة ا ة، يجدد فيه بدقة طبيعة ا هيئة عمومية معي ي  ما تسيير ا إجراء رقابة على ا

جازها محددة  إ ية واآجال ا مع ية ا ما وات ا س طاقها، وا مقرر  إيداعو ى ا رقابة، ويتو تقرير ا
مع وين جمع ا ك عن طريق ت لرقابة، وذ تي ستخضع  هيئات ا هيئة أو ا ازمة حول ا لومات ا

مقرر  برامج ا فيذ ا ك يشرع في ت مطلوبة وبعد ذ اصر ا ع حسب اآجال ملف يتوفر على ا
                                                           

مادة -  1  .سابق مرجع ،95/20 اأمر رقم: من 70 ا
مادة -  2 متمم اأمر رقم: من 19 ا  .95/20 أمر ا
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ه، ويتم من  محددة  ذا مطابقتها ا د من مدى سامتها و تأ مقدمة وا حسابات ا ه مراجعة ا خا
ث دات ا يفية ممارستها من قبل اأعوان لمست داخلية و رقابة ا يب ا لفينبوتية، تحليل أسا م  ا

وظيفي جزة، ضبط  ، إجراء1بها ومستوى أدائهم ا م ية ا ما عمليات ا مختلف ا تقييم شامل 
مسجلة وتقييم  قائص ا تسيير وبعد  اآثارا تائج ا مترتبة على  تهاءا تدقيق، يحرر  ا عمليات ا

مقرر  ل واضح ودقيق ويقترح على ا وقائع بش رقابة ويعرض فيه ا تائج ا تقريرا، يدون فيه 
تبرير  افية  ة ا ة، مع تقديم اأد ل حا تي يجب اتخاذها بشأن  مختصة اإجراءات ا يلة ا تش ا
يلة  تش ى ا تقرير ويرسله إ تقرير، ثم يوقع هذا ا ها ا تي يتضم ماحظات وااقتراحات ا جميع ا

مصادقة عليه.ا دراسته وا  2مختصة 

رقابة مصادقة على تقرير ا ثاني: ا فرع ا  ا

ى مسؤوي مصادقة عليه إ تقرير بعد ا حاجة  يرسل ا د ا ية وع مع هيئات ا ح وا مصا ا
ى تقديم أجوبتهم وماحظاتهم في اأجل  وصية، من أجل دفعهم إ سلمية أو ا سلطات ا ى ا إ

محاسبة وا يقل هذا اأجل عن شهر واحد هم مجلس ا ذي يحدد  رة 3ا مقرر مشروع مذ ، يعد ا
قضاء اأجل ا د ا مستلمة أو ع مستلمة تقييم بعد فحص اأجوبة ا محدد ويعرضه اأجوبة ا

اءا على اقتراح  شخصية أو ب ه بمبادرته ا ذي يم ة ا مداو يلة ا تش ويعرضه على رئيس ا
ية مع سلطات ا يين أو ا مع ين ا مسؤو مقرر، أو بطلب من ا  4ا
ية. مع هيئات ا ى ا رقابة وتبليغه إ مصادقة على تقرير ا  ا

ملف تجتمع حصول على ا ت بعد ا تي ا ماحظات ا اقشة ا دراسة وم مختصة  يلة ا ش
هيئات  ي ا ى مسؤو تقرير إ ك يبلغ هذا ا مصادقة عليها، بعد ذ ة وا ة بحا ها تقرير حا يتضم

مسجلة. ماحظات ا ية بغرض تقديم إجاباتهم حول ا مع  ا

ث:  ثا فرع ا نهائيا تقييم ا ة وا مداو  ا

لرد محدد  تهاء اأجل ا ك إعداد  ،با مستلمة ويتم بعد ذ مقرر بفحص اأجوبة ا يقوم ا
يلة  تش مختصة وتجتمع هذ ا يلة ا تش ملف، ويعرضه على رئيس ا رة تقييم حول ا مشروع مذ

                                                           

ظر -  1 مادة أ متمم 95/20 اأمر رقم: من 73 ا  .سابق مرجع ،10/02 اأمر رقم: بموجب ا
 .157 ص سابق، مرجع أمجوج، وار -  2
ظر -  3 مواد أ ظام من 55و 54 ا داخلي ا محاسبة مجلس ا  .سابق مرجع ،95/377 رقم ا
مادة -  4 مرسوم من 55 ا رئاسي رقم: ا  .سابق مرجع ،95/377 رقم ا
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ملف رقابة، دراسة ا ية با مع هيئات ا تي قدمها مسيرو ا توضيحات ا وتضبط  على ضوء ا
هائية وترفقها با هائي تقييماتها ا ل  تي تراها ازمة قصد تحسين بش توصيات وااقتراحات ا

ية مع هيئات ا ح وا مصا ية ومردودية تسير تلك ا مقرر بعد فعا ى ا تهاء. ويتو ة إعداد  ا مداو ا
د من مطابقتها مع  تأ مراجعتها وا مختصة  يلة ا تش ى رئيس ا هائية ويسلمها إ تقييم ا رة ا مذ

ة ثم يشرف على ت مداو ى تائج ا رقابة وا  ية با مع هيئات ا ي ا ى مسؤو ل رسمي إ بليغها بش
وصية سلطات ا   1ا

تسيير مترتبة عن رقابة نوعية ا نتائج ا ث: ا ثا مطلب ا  ا

دما  ما يمارس صاحيات قضائية، أما ع محاسبة يصدر قرارات قضائية حي إن مجلس ا
تقييمية تحدد في  رة ا مذ رة تقييميه أو توصيات، فا ه يصدر مذ يمارس صاحيات إدارية فإ
محققة في  تائج ا تقييم ا مسيرين  محاسبين وا تسيير على مستوى ا ية ا ظر في فعا ة ا حا

ميدان ااقتص مراقبة وبعد رد ا لهيئة ا ية وااقتصادية  ما عمليات ا ك بعد مراجعة ا ادي وذ
يه موجه إ تقرير ا متقاضي على ا رة تقييمية ،ا وصية  تصدر مذ جهة ا مسيرين وا ى ا توجه إ

جهة ورغم أن هذ  ى تلك ا رة توصيات إ مذ قصد إطاعهم على محتواها وتتضمن هذ ا
ا توصيات غير ملزمة  وية يصعب على ا ها ذات سلطة مع مجلس فإ ذي يصدر ا قرار ا

ى  جديدة يعود إ د تحرياته ا مجلس ع مسير تجاهلها أو عدم اأخذ بها أن ا محاسب أو ا ا
سابقة.  2توصياته ا

فرع اأول: غرفة ا ة رئيس ا   رسا

ة يطلع بها وهي لرقابة بماحظات  رسا تي خضعت  هيئات ا مختصة، ا غرفة ا رئيس ا
وضعيات أو  متعلقة با محاسبة ا تي تلحق ضررا مجلس ا فات ا مخا حاات أو ا وقائع أو ا با

رقابته بغرض اتخاذ  خاضعة  عمومية ا مؤسسات ا عمومية وا عمومية أو باأماك ا ة ا خزي با
تسيير  تي يتطلبها ا تدابير ا عمومية.ا أموال ا صحيح   3ا

 

                                                           

مادة -  1 مرسوم من 56 ا سابق ا  .ا
 .145 ص سابق، مرجع أمجوج، وار -  2
 .170 ص سابق، مرجع زغدود، علي -  3
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ثاني:  فرع ا تقييم ا رة ا  مذ

محاسبة  تسيير يقوم مجلس ا وعية ا هائي يتضمن  بإعدادبعد إجراء عمليات مراقبة  تقييم 
عمومية  ح ا مصا هيئات وا ية ومردودية ا توصيات وااقتراحات بغرض تحسين فعا ل ا

ي ى مسؤو رقابته ويرسلها أيضا إ خاضعة  سلطات اإدارية  ا وزراء وا ى ا هيئات وا  هذ ا
مادة  صت عليه ا ية وهذا ما  مع  1. 95/20من اأمر  73ا

ث:  ثا فرع ا يةا رة اإستعجا مذ   ا

لمادة  ية  ثا فقرة ا صت ا قد  مرسوم  47و ذي من  95/377من ا على هذا اإجراء، وا
سلطات ا محاسبة ويطلع ا ه يحضر رئيس مجلس ا ية خا ل سلطة مع وصية أو  سلمية أو ا

ي، ك عن طريق إجراء استعجا غرفة 2إذا ما تطلب اأمر ذ رة رئيس ا موجود بين مذ فرق ا وا
ية مع  مع مصلحة ا ى ا ى يوجهها مباشرة إ ية هو أن اأو رة ااستعجا مذ سلطات  إعاموا ا

ية رة ااستعجا مذ ما ا ها. بي وصية  سلمية أو ا ى فهي توقع من  ا ثر من اأو تسي أهمية أ ت
لرقابة. خاضعة  لهيئات ا يس  يين و مع وزراء ا ى ا مجلس وتوجه مباشرة إ  3طرف رئيس ا

مفصل تقرير ا رابع: ا فرع ا  ا

اء ممارسة  مجلس أث تي احظها ا جزائية وا ن وصفها با تي يم وقائع ا ل ا يسجل فيه 
عام ه اظر ا امل رقابته، يوجه ا مختص إقليميا مصحوبا ب جمهورية ا يل ا ى و تقرير إ ذا ا

تقرير ملف وقد يستعمل هذا ا ضباط في  ا قواعد اا فات  شف عن مخا ية إذا تم ا ة ثا في حا
مادتين  صوص عليها في ا م حاات ا ية حسب ا ما ية وا ميزا من  91و 88مجال تسيير ا

مداو 95/20اأمر  يلة ا تش مفصل يتم توقيعه من طرف ، تصادق ا تقرير ا مختصة على ا ة ا
ذي يحيله بدور  محاسبة ا ى رئيس مجلس ا ضبط، ثم يرسل إ اتب ا مقرر و يلة وا تش رئيس ا

                                                           

زهراء، فاطمة فرقان -  1 صفقات رقابة ا عمومية ا وطنية ا جزائر في ا رة ،ا ماجستير مذ ون، في ا قا ة فرع ا دو  ا
مؤسسات عمومية، وا حقوق، لية ا جزائر جامعة ا  .71 ص ،2007 ا

رقابة إبراهيم، داود بن -  2 ية ا ما نفقات على ا عامة ا  .165 ص سابق، مرجع ،ا
 .166ص سابق، إبراهيم،مرجع داود بن -  3
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ته على  بة قصد إحا مرت فة ا مخا تي تثبت طبيعة ا اصر ا ع ل ا عام مرفقا ب اظر ا ى ا إ
ضباطغرفة  ية وا اا ميزا ية.في مجال تسيير ا  1ما

مبدئية رة ا مذ خامس: ا فرع ا   ا

ة يطلع بموجبها تي  وهي رسا قائص ا ية با مع سلطات ا محاسبة ا رئيس مجلس ا
هيئات  شروط استعمال وتسيير ومراقبة أموال ا مسيرة  صوص ا تشفها على مستوى ا ي

مادة  تي أقرتها ا صاحية ا ك، وهذ ا ذ اسبة  تي يراها م توصيات ا ها ا عمومية، ويقدم   26ا
مرسوم  95/20من اأمر  ك ا ذ ها  مادة  95/377وتضم ه ويتعين على  48في ا م

راته مذ تي تخصصها  تائج ا محاسبة با ية أن تعلم مجلس ا مع سلطات ا  .2ا

سنوي تقرير ا سادس: ا فرع ا   ا

ماحظات  جمهورية، يبين فيه ا ى رئيس ا ويا يرسله إ محاسبة تقريرا س يعد مجلس ا
محاسبة  اجمة عن أشغال وتحريات مجلس ا تقييمات ا تي يرى وا مقترحات ا مرفقة باآراء وا

وصية سلطات ا ية وا و قا ممثلين ا ين وا مسؤو واجب أن يقدمها وأيضا أراء وردود ا  من ا
لسهر على شفافية تسيير اأماك  رسمية  جريدة ا تقرير في ا شر هذا ا ية، ويتم  مع ا

ذ  شر أي تقرير م م يتم  جزائر  ه في ا عمومية، غير أ ي هذا أن مجلس ف 1999ا هل يع
محاسبة ا يقوم  جمهورية،  بإعدادا شرها من طرف رئيس ا ن ا يتم  ه يعدها و تقارير، أم أ ا

وي يعتبر مهمة  س تقرير ا تساؤل أن إعداد ا محاسبة في إجابة عن هذا ا د رئيس مجلس ا يؤ
جمهورية وا رئيس ا ة بإعداد وتسليمه  ل س مجلس يقوم  ت دستورية،وأن ا ا علم إن   

تقرير تؤخذ بعين  محاسبة ضمن هذا ا تي يقدمها مجلس ا مقترحات ا ل هذا  ااعتبارا أم ا و
مجلس ية ا قص من فعا شفافية ي غموض وعدم ا  .3ا
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طعن في قرارات مجلس ا ثاني: ا مبحث ا  محاسبةا
طعون با ظر في ا ل ة  دو مجلس ا عقد ااختصاص  تفسير أو فحص ي غاء أو ا إ

محاسبة  تي تصدر عن مجلس ا قرارات اإدارية ا مشروعية ضد ا محاسبة  باعتبارا مجلس ا
قاضي أول وآخر درجة  ة  دو تي تتدرج في دائرة اختصاص مجلس ا عمومية ا هيئات ا أحد ا

ية  مسؤو صفقات وا ظر في دعاوي ا ل م اإدارية  لمحا عقد ااختصاص  تي فيما ي اإدارية 
مادة  ام ا محاسبة طرفا فيها تطبيقا أح ون مجلس ا ة  801ي مدي ون اإجراءات ا من قا

تسيير أو  محاسبة سواء حسابات ا حسابات من طرف مجلس ا واإدارية، فبعدما يتم فحص ا
قرارات ا ة وهي ا ها إما باإبراء أو باإدا مجلس قرارات بشأ حسابات اإدارية يصدر ا تي ا

اف أمام مجلس  لمراجعة أو ااستئ طلب  طعن فيها إما بطعون داخلية  يين ا لمع يحق 
متمثل خارجي ا طعن ا محاسبة أو سلوك طريق ا ة متى  ا دو قض أمام مجلس ا طعن با في ا

ك ذ لية واإجرائية  ش ية ا و قا شروط ا  1توافرت ا

مطلب محاسبة ا داخلية ضد قرارات مجلس ا طعون ا  اأول: ا

اف وتسمى  مراجعة وااستئ محاسبة في ا داخلية ضد قرارات مجلس ا طعون ا تتمثل ا
فرع اأول  مراجعة في ا اول ا ت فسه، وس محاسبة  ها تتم داخل مجلس ا داخلية أ طعون ا با

ي. ثا فرع ا اف في ا  وااستئ

مراجع فرع اأول: ا  ةا

ون  قضائية ي محاسبة  في إطار اختصاصاته ا ل قرار صادر عن مجلس ا حيث أن 
ه، أو من 2محل مراجعة وصية ع سلمية أو ا سلطة ا ي أو ا مع شخص ا ك بطلب يقدمه ا وذ

ن ما يم محاسبة،  عام بمجلس ا اظر ا مراجعة تلقائية من قبل قبل ا ون ا غرفة  أن ت أو ا
قرا ذي أصدر ا فرع ا فيذ بسب 3را لت ظر في قرار قابل  ائي إعادة ا مراجعة إجراء استث وا

تقالأخطاء حاصلة أو  ن باستطاعة  حقائق ا م ي اصر جديدة  أو تزوير أو بسب ظهور ع
قاضي  تشافهاا لقرار ا مجلس في أجل 4حظة إصدار  ى رئيس ا مراجعة إ ويوجه طلب ا
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ة واحدة من تاريخ تبليغ  مراجعة بعد هذا اأجل أقصا س ن إجراء ا طعن ويم قرار موضوع ا ا
ها خاطئة قرار على أساس وثائق اتضح أ مراجعة أن يشتمل  إذا أصدر ا قبول طلب ا ويشترط 

وثائق  دات وا مست طلب، مرفقا با د عليها صاحب ا تي يست وسائل ا لوقائع وا على عرض 
ثبوتية.  1ا

مراجعة فصل في طلب ا  أوا : ا

طعن، وهذا بعد أن يعين رئيس  قرار موضوع ا فرع طلب مراجعة ا غرفة أو ا تدرس ا
مراجعة، وتقديم  لف بدراسة طلب ا فرع قاضيا، ي غرفة أو ا توبة حول مدى قبول  اقتراحاتها م ا

تابيا  تاجاته  ذي يقدم است عام،ا اظر ا ى ا دراسة إ هاية ا ملف بعد  طلب ويبلغ ا وصحة ا
ية، يشارك صاحب ويحدد رئ مع ل اأطراف ا جلسة ويبلغ  ك تاريخ ا فرع بعد ذ غرفة أو ا يس ا

فرع. غرفة أو ا ه أو باستدعاء من رئيس ا جلسة بطلب م طلب في ا  ا

مترتبة اآثارثانيا:  محاسبة ا  على مراجعة قرار مجلس ا
ة في قرار  مضم محاسبة قرار، ستشمل اإجراءات ا ل إذا راجع مجلس ا جديد تلقائيا،  ا

تلقائية  مراجعة ا ون إجراءات ا مراجعة وا ي تي بررت ا اصر ا ع ا با و متقاض قد يتضرع قا
محاسبة بعد  رئيس مجلس ا ن  ه يم طعن، غير أ لقرار موضوع ا مراجعة أثر موقف  وطلبات ا

عام، أن يأمر بوقف ت اظر ا ي أو ا مع فرع ا غرفة أو ا قراراستشارة رئيس ا ى غاية  فيذ هذا ا إ
مراجعة  د عليها في ا مست دفوع ا مراجعة، إذا تبين أن ا ذي يبت في طلب ا قرار ا إصدار ا
عامة  قواعد ا معروفة في ا طعن ا مراجعة طريق طعن يختلف عن طرق ا ك وا تبرر ذ

ازعات اإدارية ويشبه من حيث جوهر  تماسلم هما يقدمان  ا و ظر في  فس إعادة ا أمام 
مراجعة طعن با لقرار وحاات رفع ا مصدرة  جهة ا محددة ضمن أربع حاات سبقت اإشارة 2ا

مادة  جد ا ك  يها، وبمقابل ذ ية واإدارية حددت حاات  967إ مد ون اإجراءات ا من قا
تماس ظر ا  .إعادة ا
 اء على وثائق مزورة، قدمت أول مرة أمام مجلس  إذا قرار قد صدر ب شفت أن ا

ة دو  .ا
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 خصم د ا ت محتجزة ع ا خصم بسبب تقديم وثيقة قاطعة  م على ا ي فإن 1إذا ح تا وبا
مراجعة أمام مجلس  طعن با ظر تشبه بوجه عام ا تماس إعادة ا حاات رفع ا

هما اك اختاف بي محاسبة إا أن ه مراجعة في  ا طعن حيث تقدم ا في أجال رفع ا
ظر  أجل أقصا تماس إعادة ا طعن أما ا قرار موضوع ا ة واحدة من تاريخ تبليغ ا س

لقرار، أو من تاريخ  رسمي  تبليغ ا ة يحدد بشهرين يسري من تاريخ ا دو أمام مجلس ا
تشاف محتجزة بغير حق م ا وثيقة ا تزوير أو من تاريخ استرداد ا خصما 2ن طرف ا

 

ثاني: ااستئناف فرع ا  ا

ل قراراته  اف حيث أن  محاسبة وهو ااستئ مواجهة قرارات مجلس ا اك طريق آخر  ه
اظر  ه أو ا شخصية ع سلمية أو ا سلطة ا ي أو ا مع شخص ا اف من قبل ا استئ قابلة 

عام اف في أجل شهر من تاريخ  3ا لطعن فيما بااستئ محاسبة قابلة  ون قرارات مجلس ا وت
طعن غرف مجلس  ظر في هذا ا طعن أثر موقف وت هذا ا طعن، و قرار موضوع ا تبليغ ا

اف طعن بااستئ قرار موضوع ا تي أصدرت ا غرفة ا اء ا محاسبة مجتمعة باستث فصل  4ا ويتم ا
ف ويتم  فيه بموجب قرار مستأ شخص ا محاسبة ويبلغ ا جلسة من قبل رئيس مجلس ا تحديد ا

قرار  توبة ويتم اتخاذ ا م عام ماحظاته ا اظر ا مقرر تقرير ويقدم ا ك بعدما يقدم ا ك، وذ بذ
 5بأغلبية اأصوات

طعن بااستئناف  أوا: إجراءات ا

تابيا اف  طعن بااستئ توقيع عليها من تقدم عريضة ا طلب أو ، يتم ا طرف صاحب ا
يها وتودع  د إ مست دفوع ا لوقائع وا عريضة بعرض شامل ومفصل  ي وترفق هذ ا و قا ممثله ا
غرف مجتمعة من  ل ا يلة  اف  بتش مجلس ااستئ محاسبة ويدرس ا تابة ضبط مجلس ا دى 

غرف، ومن قا محاسبة، رؤساء ا ائب رئيس مجلس ا محاسبة رئيسا، ومن  ض رئيس مجلس ا
تي  يفيات ا ك حسب ا غرف، وذ فروع، ومستشاري ا ل غرفة يختار من بين رؤساء ا عن 
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غرف مجتمعة في مجلس  ل ا يلة  عام جلسات تش اظر ا داخلي يحضر ا ظام ا يحددها ا
مسائل ذات  ة بشأن ا مداو عام في ا اظر ا اقشات، وا يشارك ا م محاسبة ويشارك في ا ا

قضائي محاسبة. ااختصاص ا  1مجلس ا
ا اقتراحاته،  مقرر تقرير متضم ل ملف تحقيق، يعد ا محاسبة مقررا  يعين رئيس مجلس ا
ى  ملف إ تابية، ويعيد ا تاجاته ا عام است اظر ا عام، يقدم ا اظر ا ى ا ملف إ ل ا ويبلغ 

ك. ف بذ مستأ جلسة ويبلغ ا رئيس تاريخ ا محاسبة، يحدد ا  2رئيس مجلس ا

طعن بااستئناف  ثانيا: أثار ا

قضاء اإداري  اف أمام ا محاسبة عن أثار ااستئ اف أمام مجلس ا تختلف أثار ااستئ
ه أثر موقف وهذا حسب  محاسبة  اف أمام مجلس ا من هذا ااختاف من حيث أن ااستئ وي

مادة  قرار موضوع ا 95/20من اأمر  107ص ا فيذ ا ت اف أثر موقف  طعن" أماّ "ااستئ
مادة  ك ا غير موقف  وصرحت بذ طابع ا قضاء اإداري فهو يتميز با اف أمام ا  908ااستئ

ة دو اف أمام مجلس ا ية واإدارية "ااستئ مد ون اإجراءات ا ه أثر موقف". من قا  3يس 

محاسبة خارجية ضد قرارات مجلس ا طعون ا ثاني: ا مطلب ا  ا

محاسبة  تي ترفع أمام جهة قضائية غير مجلس ا طعون ا خارجية ا طعون ا يقصد با
لطعن فيها  غرف مجتمعة قابلة  ل ا يلة  صادرة عن تش محاسبة ا ون قرارات مجلس ا بحيث ت

فقرة  ة حسب ا دو قض أمام مجلس ا ية  903با مد ون اإجراءات ا ص من قا تي ت اإدارية وا
صوص  على ما يلي "يختص ه بموجب  ة  مخو قض ا طعون با ك في ا ذ ة  دو مجلس ا

اك اختاف مابين   4وما بعدها. 1998خاصة" إا أن ه
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محاسبة قبل  نقض في قرارات مجلس ا طعن با فرع اأول: ا  1998ا

محاسبة قبل  قض في قرارات مجلس ا طعن با قضائية  1998يثير ا جهة ا تساؤل حول ا
مختصة  مادة ا تفت ا محاسبة، بحيث ا فصل في قرارات مجلس ا  95/201من اأمر  110با

ية، ب مد ون اإجراءات ا قا قض طبقا  لطعن با محاسبة  توضيح قابلية قرارات مجلس ا
مادة  ى ا رجوع إ غرفة  231وبا عليا دون تحديد ا مة ا مح ى اختصاص ا ه فهي تشير إ م

ص على " فيما  مختصة حيث ت رابع ا باب ا مساس با ص خاص ومع عدم ا ى ب عدا ما استث
صادرة  هائية ا ام ا قض في اأح طعون با م في ا ح عليا با مة ا مح تاب تختص ا من هذا ا
مة  مح مادة أن ا واعها..." ويفهم من سياق هذ ا م بجميع أ محا قضائية ومن ا س ا مجا عن ا

طعن  مختصة في ا جهة ا عليا هي ا غرفة ا قد أثار مسعود شيهوب تساؤا حول ا قض و با
ه "   تساؤل بقو عليا ويجب عن هذا ا مة ا لمح ية  مد غرفة ا غرفة اإدارية أم ا مختصة هل ا ا

ريس اجتهاد فضل ت ا  ة على قواعد اإجراءات  إ غرفة اإدارية. فاإحا يعلن اختصاص ا
ن تفسيرها عن قصد  ي أو اإداري، يم مد غموض حول جهة ااختصاص ا ية يثير ا مد ا
فس قواعد  قض يتم حسب  طعن با ك أن ا مقصود بذ غرفة اإدارية. على أساس أن ا صلح ا

غرفة ن أمام ا ية و مد مواد ا طعن في ا ية،  ا ما رقابة ا زاع يتعلق با اإدارية أن موضوع ا
غرفة  ى ااعتراف باختصاص ا ه ا يؤدي إ سابق أ رأي ا تقد ا إا أن اأستاذ خلوفي رشيد ا

سببين:  اإدارية 
مادة  - غرفة اإدارية  95/20من اأمر  110أن ا ص صراحة على اختصاص ا م ت

ون أما اختص عليا حتى ت مة ا مح ون.با قا م ا  اص بح

ر  - م تأتي على ذ لغرفة اإدارية  مشرع  تي خصصها ا ية ا و قا قواعد ا أن ا
محاسبة. مقدمة ضد قرارات مجلس ا طعون ا ظر ا 2اختصاصها ب

 

نقض ف طعن با ثاني: ا فرع ا محاسبة بعد ا  1998ي قرارات مجلس ا

ة  س دستوري  تعديل ا دستوري  1996بعد ا مؤسس ا ى ا قضائية،  اازدواجيةظام تب ا
عضوي رقم  ون ا قا مؤرخ في  98/01ويصدر ا متعلق باختصاصات  1998ماي  30ا ا

مختصة في ق قضائية ا جهة ا ة تحديد ا ة أصبحت مسأ دو محاسبة مجلس ا رارات مجلس ا
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مادةواضحة بح ص ا قض في قرارات  11 يث ت طعون با ة في ا دو ه على "يفصل مجلس ا م
قض في قرارات مجلس  طعون با ذا ا هائيا و صادرة  قضائية اإدارية ا جهات ا ا

محاسبة" مقدمة 1ا قض ا طعون با ظر في ا ة با دو دت على اختصاص مجلس ا مادة أ هذ ا
مادة أشا محاسبة وياحظ أن ا محاسبة بصيغة ضد قرارات مجلس ا ى قرارات مجلس ا رت إ

مؤقت،  قرار ا قض أهو: ا ون محل طعن با ذي ي قرار ا وع ا عامة ومطلقة دون تحديد 
اف. صادر بعد ااستئ قرار ا هائي، أم ا  2ا

مادة  وع محدد  95/20من اأمر  110أما ا ى  محاسبة فقد أشارت إ متعلق بمجلس ا ا
قرارات  قرارات وهي ا ون اإجراءات من ا ص قا غرف مجتمعة و ل ا يلة  صادرة عن تش ا

مادة  ص ا ية واإدارية في  مد ة قرار مجلس  958ا ة دو دو دما يقرر مجلس ا على "ع
موضوع". محاسبة يفصل في ا  ا

لقرار قضه  ة  ة في حا دو مادة أن مجلس ا ص هذ ا فصل  ويتضح من قراءة  يقوم با
ه قاضي أ موضوع و ى وأخيرة فاصا في قرار إداري صادر من شخص إداري  في ا درجة أو

قضاء اإداري هيئات ا هيئة قضائية مقومة  زي، ا   3مر
مادة  ص ا عضوي رقم  11أن مقابلة  ون ا قا ة  98/01من ا دو متعلق بمجلس ا ا

مادة  ماحظات ا 95/20من اأمر  110وا ن من إبداء ا محاسبة تتم متعلق بمجلس ا ية:ا  تا
مادة  م  11ا محاسبة بصيغة عامة ومطلقة دون تحديد  ى قرارات مجلس ا أشارت إ

قرارات  هائي، ا محاسبة هل هي قرارات مؤقتة، قرار  صادرة عن مجلس ا قرارات ا وع ا توضع 
اف. طعن بااستئ مراجعة، بعد ا صادرة بعد ا  ا

مادة  وع محدد من قرارات مجلس 110ا ى  قرارات  أشارت فقط إ محاسبة، وهي ا ا
طعن  اسبة ا مجلس بم تي يصدرها ا قرارات ا غرف مجتمعة فاأمر يتعلق با ل ا صادرة عن  ا

ية مع جهة ا ذي تقدمه ا اف ا ك في  4بااستئ قضائية دون  إطاروذ ممارسة صاحياته ا

                                                           

شيخة، هوام -  1  .44 ص سابق، مرجع ا
مادة -  2 ون من 11 ا قا عضوي ا مؤرخ 98/01 :رقم ا ة مجلس باختصاصات يتعلق ،1998 ماي 30 في ا دو ظيمه و ا  ت

 .37 عدد ،رسمية جريدة وعمله،
شيخة، هوام -  3  .44 ص سابق، مرجع ا
مادة -  4 ون من 958 ا ية اإجراءات قا مد  .سابق مرجع واإدارية، ا
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مادة  ية تعديل صياغة ا و قا صوص ا ل سجاما  من  11اإدارية وعليه فإن اأمر يقتضي ا
عضوي  ون ا قا مادة   تتائم 98/01ا محاسبة 11مع ا ون مجلس ا  من قا

نقض. طعن با ث: شروط وأوجه ا ثا فرع ا  ا

اك اك  ه ما أن ه ة  دو قض أمام مجلس ا طعن با قبول ا عامة  شروط ا مجموعة من ا
طعن. هذا ا  أوجه 

نقض طعن با  أوا: شروط قبول ا

قض يجب أن يقدّم من أحد  طعن با ة، فا دو ة أمام مجلس ا محر طعون ا ل ا
مادة  ص عليها ا تي ت شروط ا خصوم، مع ضرورة أن تتوافر فيه ا ون اإجراءات من  13ا قا

مصلحة صفة وا ية واإدارية وهي ا مد موجهة ضد قرارات مجلس ا قض ا طعون با ، إا أن ا
مادة  ظمها ا محاسبة فت اء على طلب  95/20من اأمر  110/2ا قض ب طعن با "يتم تقديم ا

لف  م وزير ا عليا، أو بطلب من ا مة ا مح دى ا ي أو محامي معتمد  مع شخص ا ية أو ا ما با
قض في عريضة افتتاحية وهذا  طعن با عام" يقدم ا اظر ا وصية أو ا سلمية أو ا سلطات ا ا

مادة  قض من قبل  15حسب ا طعن با ية واإدارية، وحدد ميعاد ا مد ون اإجراءات ا من قا
مادة  صت على ما يلي "يحدد أج 956ا تي  ية واإدارية وا مد ون اإجراءات ا طعن من قا ل ا

قض بشهرين ) طعن، ما 02با لقرار محل ا رسمي  تبليغ ا ص  (  يسري من تاريخ ا م ي
ك ون غلى خاف ذ قا  1"ا

نقض طعن با  ثانيا: أوجه ا

مشرع حصريا  تي حددها ا ثر من اأوجه ا قض إا على وجه أو أ طعن با ي ا ب ا ي
مادة  ص ا ي 358بمقتضى  مد ون اإجراءات ا ل تلك اأوجه أسس من قا ة واإدارية وتش

ى إا على وجه  قض ا يب طعن با قاضي رقابته فا ذي يمارس فيه ا طبيعي ا مجال ا طعن وا ا
ية: تا ثر من اأوجه ا  واحد أو أ

فة قاعدة جوهرية في اإجراءات. /01 2مخا
 

                                                           

صغير محمد -  1 قضاء بعلي، ا  .176 ،175 ص سابق، مرجع اإداري، ا
قضاء اختصاص عمر، بوجادي -  2 جزائر في اإداري ا ة ،ا تورا درجة يل رسا ة د ون، في دو قا حقوق، لية ا  جامعة ا

 .350 ص ،2011 وزو، تيزي
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إجراءات.02 جوهرية  ال ا قال اأش  / إ
 / عدم ااختصاص.03
سلطة./ تجاوز 04  ا
داخلي.05 ون ا قا فة ا  / مخا
ون اأسرة06 متعلق بقا بي ا ون اأج قا فة ا  ./ مخا
ية.07 دو فة ااتفاقيات ا  / مخا
ي.08 و قا عدام اأساس ا  / ا
تسبيب.09 عدام ا  / ا
تسبيب.10  / قصور ا
طوق.11 م تسبيب مع ا اقض ا  / ت
وثيقة معت12 دقيق  واضح وا مضمون ا قرار./ تحريف ا م أو ا ح  مدة في ا
ام أو قرارات صادرة في آخر درجة.13 اقض أح  / ت

عادي. - لطعن ا ام غير قابلة  اقض أح  ت

قرار. - م أو ا ح طوق ا اقضة ضمن م  وجود مقتضيات مت

طلبات اأصلية - فصل في أحد ا سهو عن ا  1ا

ث: تقي ثا مبحث ا محاسبةا مجلس ا رقابي  دور ا  يم ا

رقابة  وع ا ا  قضائية واإدارية يتبين  محاسبة ا تعرف على مهام مجلس ا من خال ا
عامة وخاصة  حماية اأموال ا صاحية، تهدف  ية احقة تقييمية وا  تي يقوم بها وهي رقابة ما ا
يجابية في بعض  ة وا  ون فعا رقابة قد ت ذا فهذ ا محاسبية و ية وا ما قواعد ا ها با ما تعلق م

فساد.ا عمومية من جرائم ا وط به وحماية اأموال ا م دور ا مجلس  ا  أحيان، وقد ا يؤدي ا

محاسبة مجلس ا دور اإيجابي  مطلب اأول: ا  ا

ها  تي تصفر ع تائج ا محاسبة من خال ا رقابة مجلس ا دور اإصاحي  د ا يتأ
تي تقارير ا ذا ااقتراحات وا رقابة، و تحري وا عمومية  عمليات ا ح ا مصا هيئات وا ى ا يقدمها إ

تسيير سبل في ا ى أحسن ا توصل إ ك بهدف ا ية، وذ مع ي ضمان  ا تا محاسبي وبا ي وا ما ا
                                                           

مادة -  1 ون من 358 ا ية اإجراءات قا مد  .سابق مرجع واإدارية، ا
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عامة محافظة على اأموال ا ى  1ا لوصول إ محاسبة  تي يمارسها مجلس ا رقابة ا وتهدف ا
صرين أساسين هما:  تائج تتمحور في ع

يفية إعادة تشجيع ااستعمال ا - عامة و مادية واأموال ا وسائل ا لموارد وا فعال  اجع وا
فاقهاتحويله أي   إ

عمومية - شفافية في تسيير اأموال ا زاهة وا حسابات وتطوير ا وفي  2إجبارية تقديم ا
تجاوزات محاسبة عن حجم ا شف مجلس ا رقابية قد   إطار ممارسة مهامه ا

ة، لدو ايا عن  في عدة هيئات  شف بين ث محاسبة  ففي تقرير ورد عن مجلس ا
طلب  ى بعض وصوات ا ت تلجأ إ ا ي  وط شعبي ا مجلس ا تجاوزات وخرقات في تسيير ا
تحقيقات أن  شفت ا مجلس من خدمات أو سلع، و تسديد قيمة ما حصل عليه ا فواتير  عوض ا

سلعة أو  طلب ا تتضمن أية تفاصيل عن ا تقرير بعض وصوات ا مقدمة، ويشير ا خدمة ا ا
تسديد يجب أا يتم إا بعد  موذجية فقط مع أن ا ى أن مستحقات دفعت على أساس فواتير  إ

ح تقرير ا هائية ويعد ا فاتورة ا طلب ومحضر ااستام وا موذجية ووصل ا فاتورة ا  تااتقديم ا
تفصيل  .با

لفواتير تص سخ  مجلس على  ى أن عدد من ما اعتمدت إدارة ا عب قراءتها، وخلص إ
مراجع  ا وا تسجيا وا ا ية وا تتضمن ا رق و يست قا فواتير يصعب قراءة محتواها و ا

مورد. خاصة با  ا

مطاطية،  عجات ا غيار وا د عدة تجاوزات أخرى تتعلق بقطع ا ك ع ذ تقرير  ووقف ا
ى أن ا ه ا يوجد أي جرد خاص بها، ووصل إ مليون  379مجلس دفع ما قيمته واستغرب أ

ية و  ي ا تيم جزائري مقابل قطع غيار مي تيم جزائري مقابل عجات  547س مليون س
 مطاطية.

ية وحات ف ى أن تحف و تقرير إ م يتم إدراجها ضمن  وأشار ا ية  غ خيا اؤها بمبا تم اقت
مح له يظهر دور وأهمية مجلس ا مجلس، وهذا  ات ا خاص بممتل جرد ا تحري ا اسبة في ا

دور في مواجهة جرائم  محاسبة  مشبوهة، ومن أجل أداء مجلس ا صفقات ا شف عن ا وا

                                                           

 .252 ص سابق، مرجع بوعمران، عادل -  1
 .167ص سابق، مرجع إبراهيم، داود بن -  2
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ية، باإضافة ل استقا عام ا بدّ أن يؤدي قضاته مهامهم ب مال ا فساد وحماية ا ى توافر  ا إ
مواد: ى ا ظر إ يهم، وبا لة إ مو مهام ا ازمة أدائهم ا ية ا و قا ات ا ضما ، 82، 61،67 ا

فات 90، 89، 87، 86 مخا لتجاوزات وا تشافه  ة ا محاسبة يوقع عقوبة في حا ، فإن مجلس ا
اء قيامهم بمهامهم صرف أث عموميون واآمرون با محاسبون ا بها ا تي يرت ك 1ا ، ومثال على ذ

قضية رقم  حساب 06/92ا ية بدفع ا سا محاسب بلدية ا محاسبة  ة مجلس ا  تتعلق بإدا
مستحق.  ا

عقوبات  صدار ا ية، وا  ما فات ا مخا غش وا شف عمليات ا محاسبة دور في  مجلس ا و
قضاء ى ا متسببين إ ة ا حا صوص عليها وا  ية ا ما ة ا س تهاء من ا رقابة بعد اا فذ هذ ا ، وت

ى رقابة  ية قد تتحول إ ة ما ل س هاية  حسابات، فهو يمارس رقابة إدارية بعد  قضائية وقفل ا
ثيرا ما  فساد اإداري، و غش وا بير في محاربة ا جهاز دور  هذا ا فات و مخا ة ا ة معاي في حا
فساد وعقد  مة بتهمة ا محا تهم على ا بلديات إحا ثير من رؤساء ا ان سببا في توقيف ا

صدد ن أن يلعبه في هذا ا ذي يم دور اإيجابي ا ظام وغيرها ورغم ا ل فة  ه  صفقات مخا إا أ
متابعات ى ا مشاريع خشية تعرضها إ ثير من ا ى تعطيل ا س تعمد إ مجا ثير من ا  2جعل ا

ثاني:  مطلب ا محاسبة ) سلبياته ( اانتقاداتا مجلس ا موجهة   ا

ة دو بعدية أموال ا رقابة ا متمثل في ا محاسبة وا تي تهدف  رغم أهمية دور مجلس ا وا
واقع،  جد أي صدى على أرض ا ا ا  ية إا أ ما ين ا ة من خال تطبيق قوا عدا ى إرساء ا إ

ية: تا ها في اأسباب ا ن إجما محاسبة يم تي يؤديها مجلس ا رقابة ا علّ قصور ا  و
تشافه  ة ا عقوبة في حا محاسبة يوقع ا اسب: حيث أن مجلس ا م جزاء ا عدم وجود ا

اء قيامهم بمهامهم، غير لمخا صرف أث عموميون أو اآمرون با محاسبون ا بها ا تي يرت فات ا
فات، حيث أن أقصى ما  مخا عقوبات محدود مماّ يزيد من حدة هذ ا هذ ا فيذ  ه في ت أ
ائي واإداري ا تحوز أية حجية وا يملك إا  ج لتحقيق ا فين  مخا ه هو طلب ا يمل

توصيات.   ا

                                                           

 .97شويخي سامية، مرجع سابق، ص  - 1
طاهر، محمد عزيز -  2 يات ا بلدية دور تفعيل آ تنمية إدارة في ا محلية ا جزائر ا رة با قانون في ماجستير مذ  لية ،ا

حقوق  .108 ص ،2011 ورقلة، جامعة ا
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فيذية يعتبر عائقا أمام أداء مهامه عدم  ت لسلطة ا محاسبة وتبعيته  ية مجلس ا استقا
ضغوطات مماّ يؤثر سلبا على تأديتهم  مجلس يتعرضون  زاهة وشفافية وعليه فقضاة ا ب

زيه. ل جدي و  مهامهم بش
ية تتميز بعدم استقرارها خاصة بعد حملة  ما لرقابة ا عليا  مؤسسة ا ما أن هذ ا

ثير من ا ها تعطيل ا جر ع تي ي فترة اأخيرة وا مجلس في ا ها قضاة ا تي ش إضرابات ا
محاسبة ى مجلس ا لة إ مو مهام ا ثبات 1ا هيئات با مفروض أن تتمتع مثل هذ ا فمن ا

لرقابة  عليا  مؤسسة ا واقع فإن هذ ا يها. وعليه ففي ا لة إ مو مهام ا حساسية ا ظرا  وااستقرار 
اية ا  ب عمومية فهي تعطي صورة  فساد وتبذير اأموال ا ها في محاربة ا وط  دور ا تلعب ا

تي شملت  ية ا متتا ية ا ما فضائح ا تاج أي تقرير حول ا مؤسسة غير قادرة على إ فارغة و
برى ات ا شر قطاعات ااقتصادية وخاصة ا محاسبة2أغلب ا م يعد مجلس ا مفروض أ  فمن ا

و  اجمة عن تحريات تقريرا س تقييمات ا ماحظات وا جمهورية يبين فيه ا ى رئيس ا يا يرسله إ
ين  مسؤو واجب أن يقدمها وأيضا أراء ا تي يرى من ا مقترحات ا مجلس مرفقة باآراء وا ا

ه   سخة م رسمية مع إرسال  جريدة ا تقرير في ا شر هذا ا ية، ويتم  مع وصية وا سلطات ا وا
تشري محاسبة لسلطة ا عمومية إا أن مجلس ا لسهر على شفافية تسيير اأماك ا ك  عية وذ

ة  ذ س شر أي تقرير م م يتم  جزائري  ي 1999ا ما رقابة ا يته في ا قص من فعا  3ة.وهذا ما ي
حاصل في ميدان  تقدم ا تطور وا بعد عن ا ل ا فسه فهو بعيد  طوائه على  ه وا عزا با

م ية وا ما رقابة ا فساد.ا غش وا تبذير وا تي تعمل على محاربة ا ية ا دو  4عايير ا
بعد عن  ل ا فسه فهو بعيد  طوائه على  ه وا عزا جزائري با محاسبة ا ما يتميز مجلس ا
تي تعمل على محاربة  ية ا دو معايير ا ية وا ما رقابة ا حاصل في ميدان ا تقدم ا تطور وا ا

فساد. غش وا تبذير وا  5ا

                                                           

 .48 ص سابق، مرجع حورية، زطيطو -  1
رقابة إبراهيم، داود بن -  2 ية ا ما نفقات على ا عامة ا شريعة بين ا تشريع اإسامية ا جزائري وا  ص سابق، مرجع ،ا

110. 
 .98 ص سابق، مرجع سامية، شويخي -  3
زهراء، فاطمة فرقان -  4  .71 ص سابق، مرجع ا
مرجع، فس سامية، شويخي -  5  .98 ص ا
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 الخاتمة

جزائر هيئة دستورية  محاسبة في ا قول أن مجلس ا ى ا خلص إ دراسة  وفي خاتمة هذ ا
هيئات  مؤسسات وا ل ا محلية و جماعات ا ة وا دو احقة أمال ا ية ا ما رقابة ا لف با عليا ي

لها ذات صيغة  ها  ها أو مواردها أو رؤوس أموا ون أموا تي ت عمومية وا مرافق ا عمومية وا
عمومية. محاسبة ا قواعد ا ون خاضعة   وت

جهاز أول مرة بموجب دستور  تغيرات  وخضع في تسيير 1976وقد استحدثت هذا ا
ون  ة فقا لدو سياسي  ظام ااقتصادي وا م تغيير ا لمجلس  05-80مستمرة بح أعطى 

ون رقم  قا دارية، أما ا فقد ضيق من مجال  90/32اختصاصات واسعة يمارس رقابة قضائية وا 
ىرقابته بحيث  ما  استث تجاري  اعي وا ص طابع ا مرافق ذات ا عمومية وا مؤسسات ا ها ا م

متمثل  محاسبة وا مجلس ا ظم  م ي اأخير ا و قا ص ا قضائية، أما ا جرد من صاحياته ا
لمجلس اختصاص 95/20في اأمر  سابق وأعاد  ون ا قا قص ا قضافقد تدارك  ئية ووسع اته ا
مسيريها. رقابتهمن مجال  ي  و قا وضع ا ن ا عمومية مهما ي ل اأموال ا  تشمل 

زاهة فقد خصه  محافظة على ا دقة في اإجراءات وا تسيير وا شفافية في ا وضمان ا
مجلس يتمتع  ي متميز بحيث أن ا و ظام قا مشرع ب يةا تسيير ويدير  رئيس  بااستقا في ا

اظر عام ويساعد في  محاسبة  دى مجلس ا عامة  يابة ا ى دور ا ائب رئيس، ويتو ك  ذ
ية  ي وعددها ثما لية في غرف ذات اختصاص وط هي احية ا ظم من ا ظار وي بمساعدة 

ى غرفة  ضباطوغرف ذات اختصاص إقليمي  وعددها تسعة غرف إضافة إ في مجال  اا
مجلستسيير ا ية ويشتمل ا ما ية وا ها ع ميزا ى متابعة أعما ح إدارية يتو ية ومصا لى أقسام تق

سيق  ت لمجلس  وا دت  قد أس محاسبة، و عام تحت سلطة رئيس مجلس ا ها اأمين ا بي
صاحيات  اختصاصات صاحيات اإدارية وتأتي ا قضائية وا صاحيات ا واسعة وسميت با

مط قضائي، ففي  مجلس  ذي يأخذ ا مط ا ى باعتبار أن ا درجة اأو قضائية في ا  إطارا
لفين  م ة ا دو حسابات بحيث يلزم أعوان ا مجلس بمراقبة تقديم ا قضائية يقوم ا مهام ا ممارسة ا
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ية ميزا فيذ ا تابة ضبط مجلس  بت تسيير ى  ة بتقديم حساباتهم اإدارية  وحسابات ا لدو عامة  ا
صرف  ان محاسب عمومي أو آمر با ل عون سواء  ا يعاقب  و محاسبة في آجال محددة قا ا
محاسبة باعتبار ما يبت مجلس ا ا،  و ية محددة قا ع عن إيداع حسابه بغرامة ما  يتأخر أو يمت

محاسبين ا ماحظة  ويبلغها قاضي ا تسيير ا فات أو أخطاء ا مخا عموميين بقرار يتضمن ا
تي على أساسها يقدر  ثبوتية وا وثائق ا حجج وا ي، يأمر فيه بتقديم ا مع محاسب ا ى ا إ
تحريات بأن  لمحاسب فإذا أثبتت ا ية  ما شخصية وا ية ا مسؤو د من مدى ا مجلس ويتأ ا

محاسب مسؤول عن ضياع قيم أ ة مدين أما إذا أثبتت ا محاسب في حا ا يوضع ا و مواد فه
مجلس من  د ا ي فيتأ ما ي وا ميزا ضباط ا ا تبرأ ذمته، أما في مجال رقابة اا يته فه عدم مسؤو
فة أو خرقا   لت مخا ضباط فإذا تش متعلقة بقواعد اا تشريعية ا ظيمية وا ت ام ا احترام  اأح

صو  م قواعد ا هذ ا مادة صريحا  فللمجلس ااختصاص  95/20من اأمر  88ص عليها في ا
عمومية هيئة ا مرفق أو ا لمؤسسة أو ا رقابته  في تحميل أي مسير أو عون تابع  خاضعة  ا

ذي يتقاضا  ي ا وي اإجما س مرتب ا ب بغرامة ا تتعدى ا مرت خطأ ا ية عن هذا ا مسؤو ا
معاقب لخطأ ا ابه  د ارت ي ع مع عون ا  عليه. ا

جزاءات  قضائية بسلطة توقيع ا محاسبة بموجب ممارسة اختصاصاته ا ويتمتع مجلس ا
جهات  فيذية قياسا على قرارات ا ت صيغة ا تسي ا تي يصدرها ت قرارات ا ما أن ا فسه،  ب
ي  لمع ن  فسه أي يم محاسبة  اف أمام مجلس ا لمراجعة وااستئ قضائية اإدارية وهي قابلة  ا

خارجي أي بهذ ا طعن ا ن أن يتبع طريق ا ما يم داخلي،  طعن ا قرارات أن يسلك طريق ا
ة. دو ون أمام مجلس ا قص وي طعن با  ا

تي  قضائية ا صاحيات ا مهام وا ب ا ى جا مهام وا  جد ا محاسبة  لف بها مجلس ا
عمومية وتقييم ا هيئات ا تسيير ا وعية  تي تقتصر على رقابة  مهام واأهداف اإدارية وا

عمل على تحسين أدائها  ي وا ما شاطها ا هيئات أداء  مستعملة من طرف هذ ا وسائل ا وا
لمهام  اء ممارسته  محاسبة أث جاعة وااقتصاد، ومجلس ا ية وا فعا ومردوديتها من حيث ا

وصية قصد إطاعهم على  جهة ا مسيرين وا ى ا رة تقييميه توجه إ محتواها اإدارية يصدر مذ
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قرار  ا توصيات غير ملزمة  جهة ورغم أن هذ ا ى تلك ا رة توصيات إ مذ وتتضمن هذ ا
مسير محاسب أو ا وية يصعب على ا ها ذات سلطة مع مجلس فإ ذي  يصدر ا تجاهلها أو  ا

 عدم اأخذ بها.

ت ة وا دو بعدية أموال ا رقابة ا متمثل في ا محاسبة وا ي تهدف رغم أهمية ودور مجلس ا
لموارد  صارم  فعال  وا ية وتشجيع ااستعمال ا ما ين ا ة من خال تطبيق قوا عدا ى إرساء ا إ

عمومية. مادية واأموال ا وسائل ا  وا

ى حماية  عمومية إضافة إ ية ا ما حسابات وتطوير شفافية تسيير ا ترقية إجبارية تقديم ا
ال ا ل أش فساد ومن  عام من جرائم ا مال ا ثير ا شف عن  قد ساهم في ا تاعب و غش وا

محاسبة ا  ي أن مجلس ا ية إا أن هذا ا يع و غير قا مشبوهة وا صفقات ا فساد وا من جرائم ا
قصور عل سبب هذا ا قصور و سلبيات وا أسباب اآتية: يخلو من ا  راجع 

ية حسب_  ما رقابة ا محاسبة وا حاصلة في ا لتطورات ا ية حيث  عدم مسايرته  دو معايير ا ا
فسه. طوائه على  عزة وا جزائري با محاسبة ا  يتميز مجلس ا

تراث_ عدم  مجلس  اا شر  م ي ه  ك أ يل على ذ د مجلس وا تي يعدها ا رقابية ا تقارير ا با
ذ  محاسبة أي تقرير م ية يقوم  1999ا ة ما ل س هاية  محاسبة مع  علم أن مجلس ا مع ا

قص  بإعداد تقرير رسمية وهذا ي جريدة ا شر في ا ه ا ي جمهورية إا أ رئيس ا وي ويسلمه  س
محاسبة ية مجلس ا  .من فعا

ية_ فقدان أعضائه  ه موضوع تحت  استقا و عضوية  وظيفية أو ا احية ا سواء من ا
جمهورية. رئيس ا عليا  سلطة ا  ا

ن قضاة مجلس  ية ومادية تم و ات قا ل _ عدم وجود ضما محاسبة من تأدية وظائفهم ب ا
 زاهة وشفافية.
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محاسبة أن يقوم بدور على أحسن وجه في  رقابة وخاصة مجلس ا ي تستطيع أجهزة ا وعليه 
توصيات  قترح بعض ا ذا  فات  مخا هب وا ال ا عمومية من جميع أش حماية اأموال ا

ى وااقتراحات وصول إ سابقة ومن أجل ا قائص ا شوائب  تدارك ا امل وخال من ا موذج 
اآتي: يها هي  تي توصلت إ توصيات ا  وعليه فإن جملة ا

حهم  ية وم ما محاسبة وا وين قضاة متخصصين في مجال ا ية_ ت تسيير  ااستقا املة في ا ا
تعرض أية ضغوطات.حتى يقوموا بمهامهم عل زاهة دون ا ل موضوعية و مل وجه ب  ى أ

رقاب ون ا ية _ أن ت ية أي رقابة قبلية آ ميزا فيذ ا افة مراحل ت مجلس تمس  تي يمارسها ا ة ا
يتها. ضمان فعا وقت  فس ا ون وقائية وعاجية في   وبعدية حتى ت

تقارير اإجراءات  رسمية وتضمين تلك ا جريدة ا محاسبة في ا شر تقارير مجلس ا زامية  _ إ
لر  تقارير  عان هذ ا فين وا  مخا زامي.حيال ا وي وجعله إجراء إ س تقرير ا عام من خال ا  أي ا

ضباط. محاسبة وخاصة أمام غرفة اا تقاضي أمام مجلس ا  _ تبسيط إجراءات ا

ظام سريع  مة_ إقامة  رغم  محا ه با قول أ فين وأخيرا  لمخا فين وتوقيع عقوبات رادعة  مخا ا
محاسبة إ مسجلة على مجلس ا عيوب ا قائص وا ذي يقوم من ا دور ا رر ا ا  ا هذا ا يجعل

فعال في هذا  يد على دور ا تأ عمومية، بل يستدعي ا رقابة على اأموال ا به في مجال ا
فعلية بما يحقق  ات ا ضما مجلس ا ح قضاة ا ك تدعيمه عن طريق م ذ مجال و يةا  ااستقا

جزائري  مشرع ا قول  أن ا ا ا ما يم شاطه  فعلية في  ى حد بعيد من خال ا قد وفق إ
ية احقة يختص بها  يته في تأسيس رقابة ما شف عن  محاسبة و مجلس ا ظمة  م صوص ا ا
ى تجسيد على أرض  تصورات تحتاج إ ية وا و قا صوص ا محاسبة إا أن هذ ا مجلس ا

واقع تسي ا ديمقراطية في ا ريس ا ت ى توفر إرادة سياسية حقيقية  رساء وهذا يحتاج إ ير وا 
ون. قا ة ا اء دو ه بب سياسي تسمح  ضج ا ية من ا مجتمع درجة عا بلوغ ا ة، و عدا  ا
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مراجع مصادر وا  قائمة ا

مصادر  .أوا: قائمة ا

دساتير: -أ  ا

 9 ستور الجمهورية الجزائريةد  

  9وفمبر  المؤرخ في  9دستور. 

  المعدل والمتمم. 1989فيفري  23المؤرخ في  1989دستور 

  المعدل والمتمم. 1996وفبر  28المؤرخ في  1996دستور 
  

ين: -ب قوا عضوية، اأوامر، ا ين ا قوا  ا

 ون ون 2004سبتمبر  06المؤرخ في  11-04 رقم العضوي القا ، المتضمن القا
 .20004سبتمبر  08، المؤرخة في 57اأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية عدد 

   :ون رقم ، المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة 04/12/1990في ، المؤرخ 32-90القا
 .05/12/1990، المؤرخة في 53الرسمية، عدد 

  ون رقم المتعلق  بالمحاسبة العمومية، الجريدة  1990أوت  15المؤرخ في  90/21القا
 .1990أوت  15، مؤرخة في 35الرسمية، عدد 

  ون رقم واية، الجريدة الرسمية، المتعلق بال 2012فيفري  21المؤرخ في  12/07القا
 .29/02/2012، المؤرخة في 12عدد 

  ون رقم يو  22المؤرخ في  11/10القا المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية،  2011يو
 .03/07/2011، المؤرخة في 37عدد 

  :ون رقم ية 2008فيفري  23المؤرخ في  08/09القا ون اإجراءات المد ، المتضمن قا
 واإدارية.
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  المتعلرررق بمجلرررس المحاسررربة المعررردل 17/07/1995المرررؤرخ فررري  20-95رقرررم: اأمرررر ،
 ، مرجع سابق.02-10والمتمم بموجب اأمر 

  :ون اأساسررري العرررام  2006جويليررة  15المررؤرخ فررري  03-06اأمررر رقرررم المتضرررمن القررا
ة  46للوظيفة العمومية، جريدة رسمية العدد   .2006س

  

ظيمية: -ج ت مراسيم ا  ا

 ظرام الرداخلي  20/11/1995المرؤرخ فري  377-95رئاسري رقرم: المرسوم ال المتضرمن ال
 .26/11/1995، المؤرخة في 72لمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية رقم 

  فيررر ي رقرررم في  22المرررؤرخ فررري  96/56المرسررروم الت يحررردد اأح رررام المتعلقرررة  1996جرررا
المررررررؤرخ فرررررري ، 6، الجريرررررردة الرسررررررمية عرررررردد بتقررررررديم الحسررررررابات حلرررررر  مجلررررررس المحاسرررررربة

24/01/1996. 
  فيررررر ي رقرررررم ، يحررررردد حجرررررراءات 1991سررررربتمبر  07، المرررررؤرخ فررررري 91/313المرسررررروم الت

المحاسررررربة التررررري يمسررررر ها اأمرررررر رقرررررم:ون بال ررررررة والمحاسررررربون العموميرررررون، الجريررررردة 
 .18/09/1991، مؤرخة في 43الرسمية، عدد 

 
مراجع يا: ا  .ثا

ون الدستور  (1  1983ي، الدار الجامعية، بيروت، حبراهيم عبد العزيز شيحا، القا

شاة  (2 ابرهيم عبد العزيز شيحة، القضاء اإداري واية القضاء اإداري، دعوى اإلغاء، م
درية،   2006المعارة اإس 

جق وبيوض خالد، ديوان المطبوعات  (3 ازعات اإدارية،ترجمة فائز أ أحمد محيو، الم
 5الجامعية،الجزائر طبعة 

ة الثلثة حقوق ، لية الحقوق والعلوم  بوعمران (4 عادل، محاضرات ألقيت عل  طلبة الس
ة طبع. ة س  السياسية، جامعة سوق اهراس، الجزائر، بدو

ون اإداري، الجزء اأول، ترجمة م ور القاضي،  (5 جورج فودل بيار دلفوفية، القا
ان،  شر والتوزيع، لب  .2001المؤسسة الجامعية للدراسات وال
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، الدار الجامعية، 2اسين ع اشة، القرار اإداري في قضاء مجلس الدولة، جحمدي ي (6
2001 

ون اإداري )دراسة ومقارة(  ال تاب اأول، ط (7 ، دار الميسرة 1خال خليل الطاهر، القا
شر والتوزيع، عمان،   1998لل

هضة العر  (8 ياته، دراسة مقارة، دار ال ح بية، رأفت فودة، م ادر المشروعية اإدارية وم
 1994القاهرة، 

ظيم القضاء اإداري"،  (9 سامي جمال الدين، الرقابة عل  أعمال اإدارة "مبدأ المشروعية ت
1992. 

 الجديدة الجامعة دار اإدارة، أعمال عل  والرقابة اإداري القضاء الدين، جمال سامي (10
ة طبع شر ، بدون س  لل

 الجديدة الجامعة لادارة، دارسامي جمال الدين، قضاء الماءمة والسلطة لتقديرية  (11
ة طبع شر ، بدون س  لل

 .1995سليمان محمد الطماوي، القضاء اإداري، قضاء التأديب، دار الف ر العربي،  (12
ظرية التعسة في استعمال السلطة، (13  2دار الف ر العربي، ط سليمان محمد الطماوي، 

1996  
تق  في قضاء مجلس الدولة، الجزء ا (14 شر، الشيخ آث ملويا، لم أول، دار هومة لل

 .2002الجزائر، 
ظيم اإداري  (15 ون اإداري والمؤسسات اإدارية )الت شاط -طاهري حسين، القا ال

شر والتوزيع، لجزائر، ط ية لل  .2007، 1اإداري( دراسة مقارة، دار الخلدو
هضة  (16 ون، دار ال طعيمة الجرة، مبدأ المشوعية وضوابط خضوع اإدارة العامة للقا

 .1976عربية،القاهرة ال
شر،  (17 ، دار ال تاب العربي لل عادل السعيد محمد أبو الخير، الضبط ااداري وحدود

 .2007القاهرة، 
درية،  (18 شأة المعارة، اإس  عم خليفة، دعوى حلغاء القرار اإداري، م عبد العزيز عبد الم

ة طبع  م ر بدون س

ي عبد (19 ي الغ ش اإداري، القضاء اه، عبد بسيو درية، المعارة، أةم  .1997 ااس 
ي عبد اه، القضائي ااداري )قضاء االغاء(، الدار الجامعية،  (20 ي بسيو  ، 1993عبد الغ
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عبد اه طلبة، الرقابة القضائية عل  أعمال اإدارة )القضاء اإداري(، المطبعة الجديدة،  (21
 1979دمشق، 

ة عزري الزين،  (22 س قيت على طلبة ا ازعاتها، محاضرات أ اأعمال اإدارية وم
ون إداري، مطبوعات مخبر   ى ماستر قا ة أو س ي( وا اسي ظام  ثلثة حقوق ) ا

تشريع ة ا قضائي وأثر على حر  .2010، ااجتهاد ا
شر والتوزيع ج (23 طاوي، موسوعة القضاء ااداري، دار الثقافة لل  2علي خطار ش
شر عمار بوضي (24 اة، القرار ااداري )دراسة تشريعية، قضائية، فقهية(، جسور ل

 2007والتوزيع، الجزائر 

قرار اإداري، عمار بوضياة،  (25 ية ا مد ون ااجرءات ا غاء في قا دعوى اا
توزيع واادارية شر وا ل    2009الجزائر  1طبعة ، دار جسور 

ظام القضائي عمار عوابدي عملية الرقابة القضائية عل  أعمال اإ (26 دارة العامة في ال
 .1982الجزائري، الجزء اأول د.م.ج الجزائر، 

مطبوعات عمار عوابدي،  (27 توزيع، ديوان ا شر وا ل علوم  ون اإداري، دار ا قا ا
جامعية  2000، 1، طا

ي، الم لحة العامة  محدد لمشروعية العمل اإداري، مجلة  (28 عمر عبد الرحمن البوري
ون، جامعة اإمارات العربية المتحدة، العدد الشريعة   2009، 32والقا

ازعات اإدارية )وسائل المشروعية(،  (29 لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في الم
 ،2009، 4ط
ازعات اإدارية، دار هومة،  (30  ،2001لحسين بن شيخ اث ملويا، مبادئ ااثبات في الم
ون اإداري،  (31  1994د.م.ج، الجزائر، لعشة محفوظ، المسؤولية في القا

مارك،  راض ، ليلو مازن (32 شورات اأ اديمية العربية في الد ون اإداري م  2008القا

ابة،  (33 شر والتوزيع ع  2002محمد ال غير بعلي، القرارات اإدارية دار العلوم لل

شر والتوزيع، الجزائر، الوجيز في محمد ال غير بعلي،  (34 ون اإداري، دار العلوم لل القا
 2005ة طبع

ازعات في الوسيط بعلي، ال غير محمد (35 شر والتوزيع، طبعة  اإدارية، الم دار العلوم لل
2009 

شر،  (36 ور حمادة، القرارات اإدارية ورقابة القضاء،دار الف ر الجامعي لل  2000محمد أ
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هضة،  (37 ين عبد العال، الرقابة القضائية عل  قرارات الضبط اإداري. دار ال محمد حس
 .1991لقاهرة، ، 2ط
ين عبد العال، الرقابة القضائية عل  قرارات الضبط اإداري، ط (38 ، دار 2محمد حس

هضة العربية، القاهرة، م ر،   1991ال

محمد  امل ليلة، الرقابة عل  أعمال اإدارة "الرقابة القضائية عل  اعمال اإدارة، دار  (39
هضة العربية، م ر  ال

ي خيري، القضاء اإداري (40 شر، القاهرة، 1ومجلس الدولة، ج محمد مرغ ، الجيزة لل
1989 

ير، محمد (41  اأح ام خال من المشروعية مبدأ ترسيخ في اإداري القضاء دور م
ظمة مطبوعات القضائية، مية العربية الم  .2008 اإدارية، للت

هظة (42 ا: الوسيط في القضاء اإداري، دار ال شر والتوزيع  محمود عاطة الب العربية لل
ة طبع.  والطبع، بدون س

هضة العربية،  (43  1993محمود محمد حافظ، القضاء اإداري، دار ال

ية، دار الجديدة، الرباط، المغرب،  (44 ون اإداري، الطبعة الثا  .1992ملي ة ال روخ، القا
شأة المعارة،  (45 ائية لرئيس الجمهورية، م وجدي ثابت غربال، السلطات ااستث

درية، ا  ،1998اس 
ثا ماجستير:: ثا مقاات ورسائل ا  ا

مقاات: أ  ا

عادل السعيد أبو الخير، "اجتهاد القاضي ااداري في مجال الحقوق والحريات" مجلة  (1
وفمبر  ي   ، 2005ااجتهاد القضائي،  لية الحقوق، جامعة بس رة، العدد الثا

التطبقات القضائية للغرفة اإدارية ليل  زروقي، " احيات القاضي اإداري عل  ضوء  (2
شر القضاة، وزارة العدل، الجزائر، العدد  ة 54للمح مة العليا"،  1999، س

ماجستير:  ب رسائل ا
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ون اأساسي  (1 ون الوظيفة العامة والقا عطاء اه أبو حميدة، الف ل غير التأديبي في قا
يل شهادة الماجستير في اإدارة المالية، جامعة  العام للعامل "دراسة مقارة"، بحث ل
ة الجامعية:  ية واإدارية، الس و  .1990-1989الجزائر، معهد العلوم القا

عمور سيامي: الضبط اإداري البلدي في الجزائر، رسالة ماجستير، اإدارية والمالية،  (2
ة  ون، جامعة الجزائر، س ية واإدارية، بن ع  و  .1988معهد العلوم القا

يل شهادة فاطمة الزهرا (3 ء فيرم، الموظة العمومي ومبدأ حياد افدارة في الجزائر، م  رة ل
ة  الماجستير، القسم العام، فرع ادارة والمالية، جامعة الجزائر،  لية الحقوق، الس

 .2004-2003الجامعية: 



 



 الصفحة المحتوى

 ه-أ ...............................................................................مقدمة

 6 ...................................إطار مفاهيمي لمجلس المحاسبة: التمهيدي الفصل

مبحث  ول ا محاسبة مجلس وتطور شأة: ا  7 ........................................ا

مطلب   ول ا محاسبة مجلس تطور: ا ص حيث من ا دستوري ا  8 ...............ا

فرع    ول ا حادية ظل في: ا حزبية ا  8 .......................................ا

فرع    ي ا ثا تعددية ظل في: ا حزبية ا  9 .......................................ا

مطلب   ي ا ثا صوص حيث من: ا ظيمية ا ت تشريعية ا  10 ........................وا

فرع    ول ا ون تطبيق مرحلة: ا قا  11 .............................05-80 رقم ا

فرع    ي ا ثا ون تطبيق مرحلة: ا قا مؤرخ 32-90 ا  04/12/1990 في ا
متعلق محاسبة بمجلس ا  ...................................................ا

12 

ث:     ثا فرع ا مر تطبيق مرحلةا  13 ...................................95/20 ا

ث:    ثا مطلب ا شاء أسبابا محاسبة مجلس إ  15 .................................ا

ول:     فرع ا سبابا  15 ...........................................ااقتصادية ا

فرع    ي ا ثا سباب: ا ثقافي ااجتماعية ا  16 ...................................وا

مبحث  ي ا ثا ظيم: ا ت عام ا محاسبة مجلس ا  16 ................................وسير ا

مطلب   ول ا ل: ا هي ظيمي ا ت محاسبة مجلس ا  17 ..............................ا

فرع    ول ا غرف: ا  17 ........................................................ا

ي ااختصاص ذات غرف أوا:    وط  17 .....................................ا

يا:     17 ....................................اإقليمي ااختصاص ذات غرف ثا

فرع    ي ا ثا ظارة:  ا عامة ا تابة ا ضبط و  18 ..................................ا

ظارة :أوا    عامة ا  18 ......................................................ا

يا    ضبط تابة :ثا  19 .......................................................ا

 فهرس ال



فرع    ث ا ثا ح: ا مصا ية ا تق  20 ......................................واإدارية ا

يات قسم :أوا    تحليل تق رقابة ا  20 .........................................وا

يا    دراسات قسم :ثا جة ا معلومات ومعا  20 ...................................ا

ثا    وسائل اإدارة مديرية :ثا  20 .............................................وا

ديوان :رابعا     20 .............................................................ا

مطلب   ي ا ثا يلة: ا تش بشرية ا محاسبة مجلس ا  21 ..............................ا

ث:    ثا مطلب ا يلةا محاسبة مجلس غرف تش  23 ...................تدخلها ومجال ا

فرع    ول ا يلة: ا غرف ل تش  24 .....................................مجتمعة ا

فرع    ي ا ثا يلة : ا غرفة تش  24 ........................................وفروعها ا

فرع    ث ا ثا يلة: ا ضباط غرفة تش ية تسيير مجال في اا ميزا ية ا ما  25 .......وا

 27 ...........................المهام القضائية لمجلس المحاسبة: ولالفصل ال 

مبحث  ول ا حسابات تقديم مراقبة: ا  28 ...............................................ا

مطلب   ول ا ل: ا حسابات ش  29 ..................................تقديمها وآجال ا

فرع   (1  ول ا محاسبين تسيير حسابات تقديم: ا عموميين ا  30 ......................ا

تسيير حساب تعريف أوا   (2   30 ..............................................ا

يا   (3  تسيير حساب أهمية ثا  31 ...............................................ا

فرع    ي ا ثا حسابات تقديم: ا صرف مرين اإدارية ا  36 ......................با

حساب تعريف أوا     37 ............................................اإداري ا

يا    حساب أهمية ثا  38 .............................................اإداري ا

مطلب   ي ا ثا حسابات تقديم إجراءات: ا تائجها ا  39 ..............................و

فرع    ول ا حسابات تقديم إجراءات: ا  39 .......................................ا

فرع    ي ا ثا تائج: ا مترتبة ا تأخر عن ا حسابات تقديم في ا  40 ..................ا

مبحث  ي ا ثا رقابة: ا قضائية ا محاسبين حسابات على ا عموميين ا  42 .................ا



مطلب   ول ا محاسبين حسابات مراجعة: ا عموميين ا  43 ..........................ا

فرع    ول ا حسابات مراجعة إجراءات: ا  43 .....................................ا

ة أوا:    حسابات معاي  44 ...................................................ا

يا:    م ثا ح حسابات على ا  45 ...............................................ا

ثا:    قرار إصدار ثا هائي ا  45 ...............................................ا

فرع    ي ا ثا ية ظام: ا مسؤو متعلق ا محاسبين ا عموميين با  46 ..................ا

ية أوا:    مسؤو ية ا ما شخصية ا  47 ........................................وا

يا:    مر ثا تسخير ا محاسب رقابة حد با عمومي ا  47 ......................ا

مطلب   ي ا ثا تائج :ا مترتبة ا محاسبين حسابات مراجعة عن ا عموميين ا  48 .......ا

فرع    ول ا محاسب ذمة إبراء : ا عمومي ا  48 ..................................ا

فرع    ي ا ثا محاسب وضع: ا عمومي ا ة في ا مدين حا  49 ......................ا

ث:  ثا مبحث ا ضباط رقابة ا ية تسيير مجال في اا ميزا ية ا ما  51 ....................وا

ول:    مطلب ا ضباط رقابة مفهوما ية تسيير مجال في اا ميزا ية ا ما  52 .........وا

ول:     فرع ا ضباط رقابة تعريفا  52 .........................................اا

فرع    ي ا ثا فات  :ا مخا تي ا ظر ا مجلس فيها ي ية تسيير مجال في ا ميزا  ا
ية ما  ....................................................................وا

54 

ي:    ثا مطلب ا ضباط رقابة إجراءاتا ية تسيير مجال في اا ميزا ية ا ما  56 .......وا

مطلب   ث ا ثا تائج :ا مترتبة ا ضباط رقابة عن ا ية تسيير في اا ميزا ية ا ما  57 ..وا

 59 ...........................المهام اإدارية لمجلس المحاسبة: ثانيالفصل ال

مبحث  ول ا رقابة: ا تسيير وعية على ا  61 ...........................................ا

مطلب   ول ا تسيير وعية رقابة مفهوم: ا  61 ......................................ا

ي:    ثا مطلب ا تسييرا وعية ا  63 ...................................إجراءات رقابة 

فرع    ول ا تحقيق إجراء: ا عداد ا رقابة تقرير وا   63 ..............................ا



فرع    ي ا ثا مصادقة: ا رقابة تقرير على ا  64 ...................................ا

فرع    ث ا ثا ة: ا مداو تقييم ا هائي وا  64 ........................................ا

مطلب   ث ا ثا تائج: ا مترتبة ا تسيير وعية رقابة عن ا  65 ........................ا

فرع    ول ا ة: ا غرفة رئيس رسا  65 .............................................ا

فرع    ي ا ثا رة: ا تقييم مذ  66 ..................................................ا

فرع    ث ا ثا رة: ا مذ ية ا  66 ...........................................اإستعجا

فرع    رابع ا تقرير: ا مفصل ا  66 ................................................ا

فرع    خامس ا رة: ا مذ مبدئية ا  67 .............................................ا

فرع    سادس ا تقرير: ا وي ا س  67 ..............................................ا

مبحث  ي ا ثا طعن: ا محاسبة مجلس قرارات في ا  68 ..................................ا

مطلب   ول ا طعون: ا داخلية ا محاسبة مجلس قرارات ضد ا  68 ...................ا

فرع    ول ا مراجعة: ا  68 ......................................................ا

فصل : أوا    مراجعة طلب في ا  69 ..........................................ا

يا    مترتبة اآثار :ثا محاسبة مجلس قرار مراجعة على ا  69 ...................ا

فرع    ي ا ثا اف: ا  70 .....................................................ااستئ

طعن إجراءات :أوا    اف ا  70 .........................................بااستئ

يا    طعن أثار :ثا اف ا  71 .............................................بااستئ

مطلب   ي ا ثا طعون: ا خارجية ا محاسبة مجلس قرارات ضد ا  71 ..................ا

فرع    ول ا طعن: ا قض ا محاسبة مجلس قرارات في با  72 .........1998 قبل ا

فرع    ي ا ثا طعن: ا قض ا محاسبة مجلس قرارات في با  72 .........1998 بعد ا

فرع    ث ا ثا طعن وأوجه شروط: ا قض ا  74 ..................................با

طعن قبول شروط :أوا    قض ا  74 .........................................با

يا    طعن أوجه :ثا قض ا  74 ...............................................با



مبحث  ث ا ثا دور تقييم: ا رقابي ا محاسبة مجلس ا  75 ................................ا

مطلب   ول ا دور: ا محاسبة مجلس اإيجابي ا  75 ...............................ا

مطلب   ي ا ثا تقادات: ا موجهة اا محاسبة مجلس ا  77 ................( سلبياته)  ا

 80 ................................................................................خاتمة

 85 ..............................................................قائمة المصادر والمراجع

 92 ...................................................................فهرس الموضوعات

 



 ملخص:

جزائر  احقة، استحدث أول مرة في ا ية ا ما لرقابة ا محاسبة هيئة دستورية  يعتبر مجلس ا
مادة  مادة  1989ثم أقر دستور  1976من دستور  190بموجب ا ه ودستور  160بموجب ا م

مادة  1996 تشريعي 170في ا ص ا جهاز تغيرات مستمرة من حيث ا قد عرف هذا ا ، و
شأة  جد أن ا ون رقم حيث  قا ت بموجب ا ا ه  فعلية  مؤرخ في  80/05ا  1980مارس  01ا

رئيس  عليا  سلطة ا محاسبة ويوضع تحت ا مجلس ا قضائية واإدارية  صفة ا د ا وقد أ
ون رقم  قا جمهورية، ثم جاء ا ص  90/32ا ك في  مجلس وذ قضائية عن ا صفة ا يحذف ا

مادة  ك اأمر رقم 01ا يأتي بعد ذ ه  ظمة  95/20 م م صوص ا وأعاد  لمجلسوهو آخر ا
ضروري ضم مجلس بااستقال ا قضائي ويتمتع ا وصف ا حياده ا لموضوعية وا ا  ية  ا فعا وا

ى مراقبة أجهزة  رقابة إ دارية ويهدف من خال هذ ا جهاز مهام قضائية وا  هذا ا دت  قد أس و
ها ة وأعوا دو عم  ا ة وترقية في مجال تسيير اأموال ا لدو ية  ما شفافية ا ومية ويساهم بتجسيد ا

ى تشجيع  تسيير إضافة إ شفافية في ا زاهة وا حسابات وتطوير ا زامية، تقديم ا  ااستعمالإ
اجع و  مادية.ا وسائل ا لموارد وا فعال   ا


	المبحث الأول: مراقبة تقديم الحسابات

